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ملخص
تناولـت الدراسـة أثـر فـروس كورونـا )كوفيـد-19( عـى عقـود العمـل يف قانـوين العمـل القطـري 
والفلسـطيني، يف الوقـت الـذي خـا فيـه هـذان القانونـان مـن نصـوص خاصـة ورصحيـة تعالـج احلالـة 
ــة  ــر احلكومي ــة، والتداب ــف اجلائح ــارن لتكيي ــي املق ــج التحلي ــة املنه ــتخدمت الدراس ــث. اس ــل البح حم
املتخـذة بصددهـا، وإسـقاط نتيجـة هـذا التكييـف عـى عقـود العمـل، ومـا حيتمـل أن ينشـأ عنهـا مـن 
نزاعـات. هدفـت الدراسـة إىل التوصـل حللـول قانونيـة هلـذه النزاعـات املختلفـة بـا ينسـجم مـع قانـون 
العمـل ومصـادره املختلفـة، والقانـون املـدين. وخلصـت إىل عـدم مائمـة النصـوص احلاليـة يف قوانـن 
العمـل، والقواعـد العامـة يف نظريتـي القـوة القاهـرة والظـروف الطارئـة، مـا يسـتدعي إجـراء تدخـات 
ـة  ـريف عاق ـات ط ـى التزام ـآت، ع ـاق املنش ــتثنائية، وإغ ـة االس ـوادث العام ـار احل ـة آث ـة؛ ملعاجل ترشيعي
العمـل، حفاًظـا عـى أداء االقتصـاد الوطنـي، ورفًعـا للـرر عـن املتعاقديـن بشـكل عـادل. 
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Abstract 
The study addressed the impact of the Corona virus (Covid-19) on labour contracts in 
Qatari and Palestinian labor laws, while these two laws did not include special and 
explicit provisions dealing with the case in question. The study used the comparative 
analytical method to characterize the pandemic, and the governmental measures taken 
in this regard, to apply the result of this characterization to labour contracts and the 
potential disputes that arise therefrom. The study aimed at finding legal solutions to these 
various disputes in a manner consistent with the labor law, its various sources, and the 
civil law. It is concluded that the current legal texts in labor laws and the general rules 
of the theories of force majeure and hardship are not appropriate in such a context. 
Accordingly, the study calls for legislative interventions to address the impact of unusual 
public incidents and closure of facilities on the obligations of parties to labor relation.
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المقدمة 
بعـد ظهـور فـروس كورونـا )كوفيـد-19( يف هنايـة عـام 2019 يف الصـن1، وانتشـاره يف بقيـة دول العـامل 
منـذ أوائـل عـام 2020، اختـذت معظـم الـدول إجـراءات وتدابـر صحيـة يف حماولـة منهـا للحـد مـن انتشـاره 
وحمارصتـه، منهـا دولـة قطـر وفلسـطن املحتلـة. نتـج عـن هـذه التدابـر إمـا إغـاق كي أو جزئـي لكثـر مـن 
املنشـآت العاملـة، أو ختفيـض عـدد العاملـن يف منشـآت معينـة دون إغاقهـا. وتشـر التقارير والدراسـات إىل 
أن عـام 2020 يشـهد تراجعـا يف النمـو االقتصـاد العاملـي مـا بـن  3-6 %، بسـبب تأثـر جائحـة )كوفيـد-19(، 
ومـا رافقهـا مـن قيـود عـى عمـل املنشـآت االقتصاديـة يف خمتلـف دول العـامل2. وعـادة مـا ينتـج عـن هـذا 
الرتاجـع احلـاد إفـاس لبعـض املشـاريع التجاريـة، وتعثـر لبعضهـا اآلخـر، سـيا الصغـرة ومتناهيـة الصغـر 
منهـا، وخسـارة حمققـة بنسـب متفاوتـة ملنشـآت أخـرى. األمـر الـذي يلقـي بأثـره عـى مصـر معامـات هـذه 
املشـاريع واملنشـآت، ومنهـا بالطبـع عاقـات العمـل، مـا قـد يزعـزع املركـز القانـوين لطـريف هـذه العاقـات، 
عـى حـد سـواء، ويعيـق تنفيـذ رشوط العقـود كـا كانـت يف الظـروف العاديـة، وقـد يصـل األمـر إىل هتديـد 
عاقـات العمـل باالهنيـار نتيجـة للخسـائر اجلسـيمة التـي تتعـرض هلـا املنشـآت. 
ــر؛  ــالفة الذك ــتحدثة س ــراءات املس ــود واإلج ــا بالقي ــآت اقتصاديًّ ــض املنش ــر بع ــد ال تتأث ــل، ق يف املقاب
كالصيدليـات واملشـايف اخلاصـة، بـل قـد ترتفـع أرباحهـا. هلـذا، يثـور التسـاؤل حـول مـدى تأثر اإلجـراءات 
احلكوميـة املتخـذة يف هـذا الصـدد عـى التزامـات أطـراف عاقـات العمـل، ومسـتقبل العقـود، يف ظـل خلـو 
ــم )7(  ــطيني رق ــل الفلس ــون العم ــه، وقان ــنة 2004 وتعديات ــم )14( لس ــري رق ــل القط ــون العم ــن قان كل م
ـر مـن  ـن تداب ـذ بصددهـا م ـا ُيتخ ـة، وم ـة املفاجئ ـع املادي ـر الوقائ ـج أث ـنة 2000، مـن أي نصـوص تعال لس
السـلطة العامـة عـى التزامـات طـريف العقـد. 
ــة  ــكام قانوني ــأنه أح ــس بش ــا لي ــج موضوع ــا تعال ــن كوهن ــة م ــذه الدراس ــة ه ــع أمهي ــة: تنب ــة الدراس أمهي
واضحـة ورصحيـة يف القانونـن حمـل البحـث، يف الوقـت الـذي تسـتمر فيـه تداعيـات جائحـة )كوفيـد-19( 
عـى حقـوق فئـة كبـرة يف املجتمـع، وعـى االقتصـاد الوطنـي بشـكل عـام. مـا يسـتدعي البحـث عـن حلـول 
قانونيـة عادلـة، تلبـي فلسـفة الترشيـع وغايـات املـرشع، دون االنتقـاص مـن مسـتوى احلايـة القانونيـة التـي 
ـة. هـذا عـى الرغـم مـن  جـاء هبـا قانـون العمـل للعـال، بصفتهـم الطـرف الضعيـف يف العاقـة التعاقدي
التحديـات التـي تواجـه الدراسـة بسـبب نـدرة الدراسـات السـابقة التـي تعالـج املوضـوع، وكذلـك السـوابق 
القضائيـة؛ حلداثـة املوضـوع، ولتقييـد عمـل املحاكـم خـال فـرتة إعـداد الدراسـة ضمـن جهـود الـدول يف 
وفًقـا ملنظمـة الصحـة العامليـة، "فـروس كورونـا املسـتجد هـو فـروس حيـواين املصـدر ينتقـل لإلنسـان عنـد املخالطـة اللصيقـة حليوانـات املزرعـة   1
أو احليوانـات الربيـة املصابـة بالفـروس". وقـد اعتربتـه هـذه املنظمـة وبـاًء عامليًّـا بتاريـخ 2020/1/30. وينتـرش مـن خـال خمالطـة احليوانـات، أو 
مامسـة األغذيـة امللوثـة، أو انتقالـه بالعـدوى مـن شـخص آلخـر. ومل يتـم التوصـل إىل عـاج خـاص بـه حتـى تارخيـه. وهـو رسيـع االنتشـار، 
ـاة األفـراد ضعيفـي املناعـة وكبـار السـن. ويمكـن توّقيـه بالتباعـد االجتاعـي، واالعتنـاء بالنظافـة، ولبـس األقنعـة.  ويشـكل خطـورة عـى حي
انظـر: املوقـع اإللكـرتوين ملنظمـة الصحـة العامليـة:
 http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/information-resources.html. Last visited: 20/5/2020.
2 See e.g., Federation of American Scientists (FAS), Global Economic Effects of COVID-19, June 2002. Available at https: //
fas.org/sgp/crs/row/R46270.pdf. International Monetary Fund (IMF), https://www.imf.org/en/publications/weo. Last 
visited: 20/5/2020.
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احتـواء الوبـاء، بـا يف ذلـك يف قطـر وفلسـطن. 
أسـئلة ومنهـج الدراسـة: تثـر الدراسـة مجلـة مـن التسـاؤالت التـي تسـعى لإلجابـة عنهـا وفقـا للمنهـج 
التحليـي التأصيـي املقـارن يف ضـوء آراء الفقـه، والسـوابق القضائيـة حيـث وجـدت، وذات الصلـة ولـو يف 
معـرض تناوهلـا ملوضوعـات الدراسـة بشـكل عـام. تتمحـور هـذه التسـاؤالت حـول إشـكالية التوفيـق بـن 
القواعـد احلائيـة للعامـل يف ظـل قوانـن العمـل ومتطلبـات الرجـوع إىل مصـادر قانـون العمـل األخـرى، 
عـدا ترشيعـات العمـل، لسـد الفجـوة الترشيعيـة القائمـة يف هـذه الترشيعـات. ومـن أبـرز هـذه التسـاؤالت: 
هـل يمكـن تطبيـق أحـكام نظريـة القـوة القاهـرة والظـروف الطارئـة املنظمـة يف قواعـد القانـون املـدين عـى 
ـة باإلجيـاب، فهـل يصلـح تطبيـق تلـك األحـكام عـى مجيـع عاقـات  عاقـات العمـل؟ إن كانـت اإلجاب
العمـل؟ وكيـف يمكـن التوفيـق بـن حكـم هـذه النظريـات واحلايـة القانونيـة للعـال التـي قررهـا قانونـا 
العمـل حمـل البحـث؟ وهـل يعتـرب العامـل اخلاضـع للحجـر املنـزيل يف تغيـب مـرشوع عـن العمـل؟ ويف حـال 
أصيـب العامـل هبـذا الفـروس أثنـاء أو بسـبب العمـل، فهـل يمكـن إخضـاع اإلصابـة ألحـكام إصابـات 
العمـل وأمـراض املهـن؟ وهـل يسـاعد قانـون الضـان االجتاعـي رب العمـل عـى ختفيـف التزاماتـه جتـاه 
العـال الذيـن توقفـوا عـن العمـل خـال فـرتة اإلغـاق؟ بالنتيجـة، مـا هـي التدخـات الترشيعيـة املمكنـة 
ملعاجلـة آثـار أي جائحـة مسـتقبلية شـبيهة بفـروس )كوفيـد-19(؟ 
هـدف الدراسـة: بنـاء عـى مـا سـبق، هتـدف الدراسـة إىل التوصـل إلجابـات قانونية عـن هذه التسـاؤالت 
ــتقبا،  ــاس مس ــن اإلف ــة م ــآت العامل ــي املنش ــا حيم ــل، وب ــد العم ــريف عق ــا لط ــا اقتصادي ــق توازن ــا حيق ب
والعـال مـن الترسيـح، وبـا يعـزز جهـود اإلصـاح القانـوين مـن خـال إجـراء تعديـات ترشيعيـة مائمـة؛ 
كحلـول للفـروض املثـارة يف هـذه الدراسـة، وبـا خيـدم القضـاة واملحكمـن يف تيسـر فـض النزاعـات املاثلـة 
بـن طـريف عاقـة العمـل مسـتقبا. عـى أمـل أن تسـهم إجيابـا يف النقـاش القانـوين الدائـر حـول موضوعهـا، 
وأن تشـكل إضافـة علميـة ملـا هـو قائـم مـن بحـوث.
خطـة الدراسـة: سـيتم تقسـيم الدراسـة إىل مطلبـن، بحيـث يتـم معاجلـة كل مطلـب يف فرعـن. نتنـاول 
يف املطلـب األول ضوابـط املعاجلـة القانونيـة لنزاعـات عاقـات العمـل، وتكييـف فـروس )كوفيـد-19( يف 
ضـوء قواعـد القـوة القاهـرة والظـرف الطـارئ، ونتنـاول يف املطلـب الثـاين النزاعـات املحتملـة بشـأن حقـوق 
العامـل يف عقـود العمـل، حمـددة وغـر حمـددة املـدة، مـع عـرض للتدخـات الترشيعيـة املمكنـة ملعاجلـة آثـار 
اجلائحـة القائمـة، أو أي حالـة مشـاهبة هلـا مسـتقبا، عـى التزامـات طـريف عقـد العمـل ومركزمهـا القانـوين.
والتكييــف  العمــل،  عقــد  طرفــي  اللتزامــات  القانونيــة  المعالجــة  ضوابــط  األول:  المطلــب 
)كوفيــد-19( لفيــروس  القانونــي 
يتنـاول هـذا املطلـب فرعـن، يعـرض األول الضوابـط واملحـددات التـي يتعـن مراعاهتـا عنـد احلديـث 
عـن آثـار عقـد العمـل، مـن خـال التسلسـل يف البحـث عـن األحـكام واجبـة التطبيـق يف مصـادر قانـون 
ــروس  ــف ف ــاين لتكيي ــب الث ــل املطل ــم ينتق ــن ث ــال، وم ــة للع ــفته احلائي ــع فلس ــارض م ــا ال يتع ــل ب العم
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ـل. ـبة لعقـود العم ـا بالنس ـا طارئ ـرة أم ظرف ـكل قـوة قاه ـا إذا كان يش ـد-19( في )كوفي
الفرع األول: ضوابط مدخل المعالجة القانونية لنزاعات عالقات العمل
ــطيني  ــل الفلس ــون العم ــه، وقان ــنة 2004 وتعديات ــم )14( لس ــري رق ــل القط ــون العم ــن قان ــم كل م نظ
رقـم )7( لسـنة 2000 عقـود عمـل حمـددة وغـر حمـددة املـدة، باإلضافـة للعمـل العـارض واملؤقـت3. قضـت 
املـادة الرابعـة مـن قانـون العمـل القطـري بـأن حقـوق العامـل الـواردة يف هـذا القانـون تعتـرب احلـد األدنـى، 
ويقـع باطـًا كل رشط ينتقـص منهـا، ولـو كان سـابًقا عـى تاريـخ العمـل بـه، مـا مل يكـن أكثـر فائـدة للعامـل. 
ــذا  ــب ه ــل بموج ــئة للعام ــوق الناش ــن احلق ــازل ع ــة، أو تن ــراء، أو مصاحل ــان كل إب ــت ببط ــا، قض وأيض
القانـون. وبشـكل مماثـل، اعتـربت املـادة )6( مـن قانـون العمـل الفلسـطيني أن حقـوق العـال الـواردة فيـه 
هـي احلـد األدنـى، ال جيـوز االتفـاق عـى خمالفتهـا، وأن أي نظـام، ترشيعـي، أو الئحـي أو عقـدي، يمنـح 
العامـل حقوقـا أفضـل مـن تلـك الـواردة يف القانـون، تكـون لـه األولويـة يف التطبيـق. وبمفهـوم املخالفـة، 
يمكـن لـرب العمـل التنـازل عـن حقوقـه اخلاصـة سـواء بإرادتـه املنفـردة، أو مـن خـال رشوط عقـد العمل، 
أو أي اتفـاق الحـق عليـه.
وعليـه، ويف ظـل خلـو القانونـن مـن نصـوص رصحيـة ناظمـة حلالـة اإلغـاق القـرسي للمنشـآت، كلًيـا 
أو جزئًيـا، لظـروف مسـتجدة مل تكـن يف احلسـبان حـن التعاقـد بسـبب ال يـد لطـريف العقـد فيـه، فـإن الضابـط 
األول واألسـايس لسـد هـذه الفجـوة يكمـن يف الرجـوع ملصـادر قانـون العمـل بـا ال يتعـارض ونصـوص 
هـذا األخـر. وباسـتقراء نـص املادتـن )4 و6( املذكورتـن، نجـد أن مصـادر قانـون العمـل هـي العقـد، بـا 
ال خيالـف مفهـوم ومنطـوق قانـون العمـل بداللـة املادتـن املذكورتـن، واملـادة )1/1( مـن القانـون املـدين 
ــا  ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــراف املهن ــا، وأع ــأة وتقاليده ــح املنش ــك لوائ ــنة 2004، وكذل ــم )14( لس ــري رق القط
قطـاع األعـال4، واتفاقيـات العمـل اجلاعيـة5، ونصـوص القانـون املـدين. فـإن تعـذر إجيـاد حكـم للمسـألة 
باالسـتناد هلـذه املصـادر، فيتـم اللجـوء إىل الرشيعـة اإلسـامية، فالعـرف، فقواعـد العدالـة )املـادة 2/1 مـن 
ـا فيهـا، وبعـد  ـة طرًف ـة التـي تكـون الدول القانـون املـدين القطـري(. باإلضافـة إىل اتفاقيـات العمـل الدولي
أن تصبـح هـذه االتفاقيـات جـزًءا مـن القانـون الوطنـي، وفقـا لآلليـات الدسـتورية الوطنيـة، مـع إمكانيـة 
االسـتئناس بـآراء الفقـه وأحـكام القضـاء. 
مـا يعنـي، وطاملـا يمكـن لعقـود العمـل، وللوائـح املنشـاة وتقاليدهـا وأعـراف املهـن، واتفاقيـات العمـل 
3  العمـل املؤقـت هـو الـذي تقتـي طبيعـة تنفيـذه وإنجـازه مـدة حمـدود؛ كالعمـل عـى مـرشوع مدتـه مخسـة شـهور. والعمـل العـريض هـو الـذي 
تسـتدعيه رضورات طارئـة غـر متصلـة بشـكل جوهـري بنشـاط املنشـأة وال تزيـد مـدة إنجـازه عـى ثاثـة أشـهر يف القانـون الفلسـطيني وأربعـة 
أسـابيع يف القانـون القطـري )املـادة األوىل مـن القانونـن حمـل الدراسـة(.
4  يف هذا املعنى، حمكمة التمييز القطرية، الدائرة املدنية والتجارية، طعن 222 لسنة 2011، تاريخ 2012/03/13. 
ـة بـن ممثـي أصحـاب العمـل والعـال، ويتضمـن أحكامـا تتعلـق  ـرام اتفـاق العمـل اجلاعـي بعـد خـوض مفاوضـات مجاعي ـم إب 5  عـادة مـا يت
بتحسـن رشوط وظـروف العمـل. يشـكل هـذا االتفـاق إطـارا مرجعيـا عامـا ال جيـوز للعقـود الفرديـة اخلـروج عـى أحكامـه مـا مل يكـن هـذا 
اخلـروج أفضـل للعامـل مـن حيـث منـح املزايـا واحلقـوق. ملزيـد مـن املعلومـات حـول االتفاقيـات اجلاعيـة يف القانـون املقـارن. انظـر: بـن عـزوز 
ـّان، 2011. ـع، ع ـرش والتوزي ـد للن ـارن، دار احلام ـري واملق ـع اجلزائ ـل يف الترشي ـة للعم ـات اجلامعي ـر، االتفاقي ـن صاب ب
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اجلاعيـة، التـي تعتـرب جـزءا مكمـا للعقـد، أن متنـح العامـل حقوقـا أفضـل مـن تلـك الـواردة يف القانـون، 
فيكـون لزامـا عـى اجلهـة التـي تنظـر بالنـزاع أن حتكـم وفقـا ملـا تضمنتـه هـذه العقـود واللوائـح واالتفاقيـات 
اجلاعيـة، وال يصـح هلـا إمهاهلـا واالنتقـال مبـارشة للقانـون املـدين، والقـول بخـاف ذلـك يسـقط احلايـة 
التـي أسـبغها املـرشع عـى حقـوق العـال بقواعـده اآلمـرة آنفـة الذكـر. أمـا يف حـال خلـت املنشـأة مـن لوائح 
وتقاليـد متنـح العامـل ميـزة إضافيـة عـا قـرره قانـون العامـل، أو يف حـال احتـوت عـى بنـود معينـة لكنهـا 
ـة  ـل مجاعي ـات عم ـدم وجـود اتفاقي ـال انع ـل، أو ح ـة للعام ـن احلاي ـى م ـد األدن ـد احل ـت خمالفـة لقواع كان
تعطـي حلـواًل للحالـة حمـل البحـث ال ختالـف قانـون العمـل، فعندهـا يتـم االنتقـال للبحـث عـن حلـول يف 
إطـار القانـون املـدين، باعتبـار مـا نحـن بصـدده فجـوة ترشيعيـة يف قانـون العمـل. 
بنـاء عليـه، ال يمكـن أن يكـون هنـاك حكـم واحـد للتسـاؤالت املثـارة يف مقدمـة هـذه الدراسـة، وإنـا 
يتـم فحـص كل نـزاع عـى حـدة للتثبـت مـن وجـود مـا سـبق ذكـره مـن حمـددات وضوابـط مـن عدمـه. 
وعـى َمـن يدعـي وجـود مثـل هـذه الرتتيبـات إثباهتـا، مـع ماحظـة أنـه إن كانـت هـذه شـفوية، فيمكـن 
للعامـل إثباهتـا بطـرق اإلثبـات كافـة، يف حـن ال يصـح لصاحـب العمـل إثباهتـا إال وفقـا للقواعـد العامـة 
يف اإلثبـات6. ويبقـى السـؤال، مـاذا لـو تضمنـت عقـود العمـل ولوائـح املنشـآت امتيـازات للعامـل كحلـول 
اتفاقيـة أو تنظيميـة آلثـار جائحـة كورونـا؛ كأن متنـح العامـل أجـرا كامـا طيلـة فـرتة اإلغـاق ومكافـآت 
ماليـة إضافيـة، لكـن ثبـت أن املنشـأة التـي يعمـل لدهيـا قـد منيـت بخسـارة فادحـة يصعـب عليها االسـتمرار 
ــن )4 و6(  ــندا للادت ــا س ــا هب ــل حمتفظ ــى العام ــل يبق ــطتها، فه ــار أنش ــف أو انحس ــا لتوق ــذه املزاي ــع ه يف دف
املذكورتـن؟ أم حيـق لصاحـب العمـل املحاّجـة بتغـر الظـروف بشـكل طـارئ، والتـي مل تكـن يف حسـبانه عند 
إبـرام هـذه العقـود واللوائـح؟ وبالتـايل هـل يمكـن للجهـة املختصـة بنظـر النـزاع ممارسـة صاحيتهـا وفقـا 
ألحـكام نظريـة الظـروف الطارئـة؟ هـذا مـا سـنجيب عليـه يف الفـرع التـايل.
الفرع الثاني: فيروس )كوفيد- 19( ما بين القوة القاهرة والظرف الطارئ 
ــد-19(  ــروس )كوفي ــر ف ــا أن أث ــة مفاده ــا إىل نتيج ــايل م ــزاع ع ــر ن ــة بنظ ــة املختص ــول اجله ــد وص عن
عـى النـزاع حمـل البحـث هـو بمثابـة فجـوة ترشيعيـة يف قانـون العمـل، عـى النحـو السـالف بيانـه، سـتنتقل 
ـدوى،  ـر الع ـن خط ـد م ـة للح ـات حكومي ـن سياس ـا م ـا رافقه ـة وم ـوين للجائح ـف القان ـث يف التكيي للبح
ومـن ثـم تطبيـق النصـوص القانونيـة ذات الصلـة يف القانـون املـدين، بـا ال يتعـارض مـع معايـر احلـد األدنـى 
حلايـة العامـل. وهـذا التكييـف ينحـر يف القـوة القاهـرة والظـرف الطـارئ، عـى النحـو املبـن تباعـا.
أوال: ماهية القوة القاهرة والظرف الطارئ وأثرمها
تشـرتك كل مـن القـوة القاهـرة والظـرف الطـارئ يف رشطـي عـدم التوقـع وقـت التعاقـد، وعـدم القـدرة 
عـى دفـع احلـادث أو الواقعـة ببـذل جهـد معقـول، وأنـه مل يكـن ألي طـرف متعاقـد يـد يف ايقاعهـا )خارجيـة 
6  املادة )38( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004. تقابلها املادة )28( من قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000.
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الواقعـة(7، لكنهـا خيتلفـان يف رشط العموميـة، ويف اآلثـار املرتتبـة عليهـا8. فوفقـا للـادة )188( مـن القانـون 
املـدين القطـري ال يشـرتط يف الواقعـة أن تكـون عامـة حتـى يتحقـق مفهـوم القـوة القاهـرة، بخـاف الظـرف 
ـا سـندا للـادة )2/171( مـن القانـون املـدين القطـري،  الطـارئ الـذي يشـرتط إلعـال مفعولـه أن يكـون عامًّ
ــرة إن  ــوة قاه ــكل ق ــاب أوىل أن يش ــن ب ــا، فم ــادث عام ــي إن كان احل ــا يعن ــابقة9. م ــرشوط الس ــة لل باإلضاف
اسـتجمع بقيـة الـرشوط. وبالنسـبة لآلثـار، فالقـوة القاهـرة جتعـل تنفيـذ االلتـزام مسـتحيا، سـواء اسـتحالة 
مؤقتـة أم دائمـة10، يف حـن يبقـى تنفيـذ االلتـزام يف الظـرف الطـارئ ممكنـا، إال أنـه مرهـق للمديـن بحيـث 
هيـدده بخسـارة فادحـة11. 
يف فلسـطن املحتلـة، مل تنظـم جملـة األحـكام العدليـة النافـذة12 الظـرف الطـارئ بالطريقـة التـي وردت 
يف القانـون املـدين القطـري وغـره مـن القوانـن املدنيـة العربيـة، وإنـا يسـتخلص مـن القواعـد الكليـة التـي 
جـاءت هبـا، ومـن بعـض أحـكام عقـد اإلجيـار، باعتبـاره عقـدا زمنيـا مرتاخـي التنفيـذ، أن مـن حـق املديـن 
بااللتـزام الطلـب مـن القضـاء رفـع املشـقة والـرر، بـرد االلتـزام املرهـق إىل احلـد املعقـول13. لكـن ينبغـي 
عليـه إثبـات أن تعرضـه للمشـقة، واخلسـارة الفادحـة كان نتيجـة طبيعية للجائحـة والتدابـر املتخذة بشـأهنا14. 
كـا أهنـا ال تشـرتط العموميـة يف الظـرف، فلـم تقيـد املشـقة بـأي قيـد، فيظـل املطلـق قائـا عـى إطاقـة15، 
7  أمينـة رضـوان، "مدى مسامهة فروس كورونا يف إهناء العاقة الشغلية"، جملـة الباحـث للدراسـات القانونيـة والقضائيـة، حممـد قاسـمي، املغـرب، ع 
17، 2020، ص 13-12.
8  انظـر: خالـد بنـي أمحـد، "الفرق بـن القـوة القاهـرة والظـروف الطارئـة: دراسة مقارنة بن الفقه اإلسامى والقانون الوضعـي"، املجلـة األردنيـة يف 
ـي، م 1، ع 2، 2006، ص 177-173. ـث العلم ـادة البح ـت، ع ـة آل البي ـامية، جامع ـات اإلس الدراس
9  ملزيـد مـن التفصيـل حـول نظريـة الظـروف الطارئـة، انظـر: أمحـد شـليبك، "نظريـة الظـروف الطارئـة: أركاهنـا ورشوطهـا"، املجلـة األردنيـة يف 
الدراسـات اإلسـامية، جامعـة آل البيـت، عـادة البحـث العلمـي، م 3، ع 2، 2007، ص 169-198. حممـد بوكـاش، "نظريـة الظـروف الطارئـة 
ــف  ــر، ع 10، 2012، ص 322-336. رائ ــة، اجلزائ ــور، اجللف ــان عاش ــهيد زي ــة الش ــانية، جامع ــوم اإلنس ــوق والعل ــة احلق ــح"، جمل ــا باجلوائ وعاقته
ـة يف الفقـه اإلسـامي والقوانـن العربيـة يف املضمـون واآلثـار"، جملـة  ـة مقارن النعيـم، "الظـروف الطارئـة عـى االلتـزام العقـدي: دراسـة حتليلي
ــة، 2009، ص 36-9. ــة مرات ــاتل، ع 7، جامع الس
ـان الرسحـان ونـوري  ـزام. عدن ـة املتعلقـة بشـخص املديـن بااللت ـه، وليـس االسـتحالة الذاتي ـزام ذات ـة لالت ـا االسـتحالة املوضوعي 10  املقصـود هن
خاطـر، رشح القانـون املـدين – مصـادر احلقـوق الشـخصية )االلتزامـات(، دراسـة مقارنـة، ط1، دار الثقافـة للنـرش والتوزيـع، عـّان، 2005، ص 
.299
11  جـاء يف فتـوى إدارة الفتـوى والعقـود يف دولـة قطـر، الرقـم: ف. ت 9/3- 1939، لسـنة 1991، بتاريـخ 1991/11/16: تاريـخ اجللسـة: "...منـاط 
إعـال نظريـة الظـروف الطارئـة التـي جتيـز للقـايض أن يـرد االلتـزام املرهـق إىل احلـد املعقـول أن تطـرأ خـال تنفيـذ العقـد حـوادث اسـتثنائية 
عامـة مل تكـن يف حسـبان املتعاقـد عنـد إبـرام العقـد وال يملـك هلـا دفًعـا وأن يكـون مـن شـأهنا أن تنفيـذ االلتـزام صـار مرهًقـا عـى نحـو جيـاوز 
السـعة وهيـدد املتعاقـد بخسـارة فادحـة ختـرج عـن املألـوف يف املعامـات التجاريـة وختتـل معهـا اقتصاديـات العقـد اختـاال جسـيًا، أمـا إذا كانـت 
اخلسـارة يف نطـاق احلـد املألـوف يف التعامـل وعـى نحـو يطبـق معـه املديـن تنفيـذ التزامـه بمشـقة ودون إرهـاق فإهنـا ال تنهـض مـربًرا إلعـال 
https://www.almeezan.qa/OpinionPage.aspx- :ــايل ــط الت ــى الراب ــة ع ". ُمتاح ــار ــب وخس ــل مكس ــة إذ التعام ــروف الطارئ ــة الظ ةنظري
ــارة: 2020/5/25. ــخ الزي id=1561&language=ar?، تاري
12  أصـدرت حكومـة محـاس امُلقالـة يف قطـاع غـزة "القانـون املـدين الفلسـطيني رقـم 4 لسـنة 2012" دون اتبـاع األصـول الدسـتورية والقانونيـة املرعية، 
حيـث ألغـت املـادة )1301( منـه جملـة األحـكام العدليـة فيـا يتعـارض معـه. وملـا كان إصـدار هـذا القانـون خمالفـا لإلجـراءات الدسـتورية، فلـن 
يتـم دراسـته بشـكل مسـتقل. مـع اإلشـارة إىل أن حماكـم قطـاع غـزة، التـي تسـيطر عليهـا حركـة محـاس، تطبـق هـذا القانـون، يف حـن تطبـق حماكـم 
الضفـة الغربيـة جملـة األحـكام العدليـة. لكـن بشـكل خمتـر، تتشـابه رشوط وآثـار القـوة القاهـرة ونظريـة الظـروف الطارئـة فيـه مـع بقيـة القوانـن 
املدنيـة العربيـة، ومنهـا القانـون القطـري )انظـر: املـواد 151، 172 و173 مـن القانـون رقـم 4 لسـنة 2012(. 
13  املشـقة جتلـب التيسـر )املـادة 17(، واألمـر إذا ضـاق اتسـع )املـادة 18(، والـرر يدفـع قـدر اإلمـكان )املـادة 31(، واحلاجـة تنـزل منزلـة الـرورة 
عامـة أو خاصـة )املـادة 32(. 
14 Majumder, B. & Giri, D. 2020. Coronavirus & Force Majeure: A Critical Study (Liability of a Party Affected by the 
Coronavirus Outbreak in a Commercial Transaction). Journal of Maritime Law & Commerce. 51(1), p 55. 
15  تنص املادة )64( من املجلة عى أنه: "املطلق جيري عى إطاقه إذا مل يقم دليل التقييد نصا أو داللة". 
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وأجـازت، كذلـك، للدائـن واملديـن فسـخ اإلجيـار عنـد حصـول عـذر خـاص بـأي منهـا16، انسـجاما مـع 
فكـرة العـذر الطـارئ املألوفـة يف الفقـه احلنفـي مصـدر املجلـة. مـا يعنـي جـواز الفسـخ باألعـذار العامـة 
ـاب أوىل حـال تعـذر اسـتيفاء منفعـة املأجـور17. لكـن إهنـاء عقـود العمـل ال يكـون متاًحـا  ـة مـن ب الطارئ
بشـكل مبـارش يف النظـام القانـوين الفلسـطيني، باالسـتناد إىل أحـكام العـذر الطـارئ، وإنـا يتعـن التقيـد أوال 
بأحـكام املـادة )41( مـن قانـون العمـل لسـنة 2000 باعتبارهـا نصـًا خاصـا يتقـدم يف التطبيـق عـى القواعـد 
العامـة. 
ــص  ــتدعت تقلي ــارة اس ــأته خس ــق منش ــل إن حل ــود العم ــاء عق ــل إهن ــب العم ــادة )41(، لصاح ــا لل وفق
ـي  ـارة الت ـبب اخلس ـا بس ـا ومالي ـأته إداري ـة منش ـادة هيكل ـل إلع ـب العم ـوء صاح ـد جل ـال، أو عن ـدد الع ع
منيـت هبـا هـذه املنشـأة، رشيطـة إخطـار وزارة العمـل باخلسـارة، أو بإجـراءات إعـادة اهليكلـة وفقـا للخسـارة 
املتحققـة فعـًا، بحسـب األحـوال18. وبخـاف ذلـك، يعتـرب إهنـاء العقـود فصـا تعسـفيا موجًبـا للتعويـض، 
ــابقة  ــوق س ــور وحق ــن أج ــه م ــم علي ــا تراك ــعار، وم ــدل اإلش ــع ب ــل بدف ــب العم ــزام صاح ــة إىل إل باإلضاف
للعامـل، ومكافـأة هنايـة اخلدمـة. وقـد قضـت حمكمـة النقـض الفلسـطينية أن إهنـاء عقـود العمـل اسـتنادا 
للادتـن )40، 41( مـن قانـون العمـل ال يعتـرب تعسـفيا19، وأن املـرشع مل حيـدد األسـباب التـي يمكـن اعتبارهـا 
موجبـة إلهنـاء العمـل دون اعتبارهـا فصـًا تعسـفًيا، بـل تـرك تقديـر ذلـك ملحكمـة املوضـوع تسـتخلصها 
مـن الظـروف واملابسـات التـي حتيـط بواقعـة الفصـل مـن العمـل، باعتبارهـا مـن املسـائل املوضوعيـة التـي 
ــك  ــن تل ــون م ــم القان ــتخاصها حلك ــا أن اس ــا، طامل ــب عليه ــا دون معق ــوع بتقديره ــم املوض ــتقل حماك تس
الواقعـة مقبـوال وسـائغا20.
ثانيا: إسقاط التكييف القانوين جلائحة )كوفيد-19( عىل عاقات العمل
بنـاء عـى مـا سـبق، فقـد تشـكل جائحـة فـروس )كوفيـد-19(، وعـدواه والقـرارات احلكوميـة املتخـذة 
16  املادة )443( من جملة األحكام العدلية. 
17  يف املقابـل، حيـق للقـايض، يف هـذه احلالـة، إمهـال املسـتأجر لدفـع األجـرة )نظـرة امليـرسة( ورفـض طلـب املؤجـر فسـخ العقـد، إذا تبـن أن تدابـر 
اإلغـاق سـتزول بعـد فـرتة معقولـة، وطاملـا ال يتـرر املؤجـر كثـرا مـن هـذا اإلمهـال.
18  مع احتفاظ العامل بحقه يف بدل اإلشعار، ومكافأة هناية اخلدمة. 
19  املـادة )40( تقابلهـا املـادة )61( مـن قانـون العمـل القطـري لسـنة 2004، وتنـص عـى: "لصاحـب العمـل إهنـاء عقـد العمـل مـن طـرف واحـد 
ـا مـن املخالفـات التاليـة: دون إشـعار مـع حقـه يف مطالبـة العامـل بكافـة احلقـوق األخـرى عنـد ارتكابـه أًي
         1- انتحالـه شـخصية غـر شـخصيته أو تقديمـه شـهادات أو وثائـق مـزورة لصاحـب العمـل. 2- ارتكابـه خطـأ نتيجـة إمهـال مؤكـد نشـأت عنـه 
خسـارة جسـيمة لصاحـب العمـل رشيطـة أن يبلـغ صاحـب العمـل اجلهـات املختصـة باحلـادث خـال ثـان وأربعـن سـاعة مـن وقـت علمـه 
بوقوعـه. 3- تكـراره خمالفـة النظـام الداخـي للمنشـأة املصـادق عليـه مـن وزارة العمـل أو التعليـات املكتوبـة اخلاصـة بسـامة العمـل وصحـة 
ـا متقطعـة  العـال رغـم إنـذاره هبـا حسـب األصـول. 4- تغيبـه دون عـذر مقبـول أكثـر مـن سـبعة أيـام متتاليـة، أو أكثـر مـن مخسـة عـرش يوًم
ـا بعـد غيـاب ثاثـة أيـام يف احلالـة األوىل أو عـرشة أيـام يف احلالـة الثانيـة. 5- عـدم وفـاء  خـال السـنة الواحـدة، عـى أن يكـون قـد أنـذر كتابًي
العامـل بااللتزامـات املرتتبـة عليـه بموجـب عقـد العمـل رغـم إنـذاره حسـب األصـول. 6- إفشـاؤه لـأرسار اخلاصـة بالعمـل التـي مـن شـأهنا 
أن تسـبب الـرر اجلسـيم. 7- إدانتـه بحكـم هنائـي يف جنايـة أو جنحـة خملـة بالـرشف أو األمانـة أو األخـاق العامـة. 8- وجـوده أثنـاء العمـل 
يف حالـة سـكر أو متأثـًرا بـا تعاطـاه مـن مـادة خمـدرة يعاقـب عليهـا القانـون. 9- اعتـداؤه بالـرب أو التحقـر عـى صاحـب العمـل أو عـى مـن 
يمثلـه أو عـى رئيسـه املبـارش".
20  حكـم حمكمـة النقـض املنعقـدة يف رام اهلل يف الدعـوى احلقوقيـة رقـم 835 لسـنة 2012، بتاريـخ 2015/4/20. وأيضـا، حكـم هـذه املحكمـة املنعقـدة 
يف الدعـوى احلقوقيـة رقـم 401 لسـنة 2015، تاريـخ 2017/2/13. 
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ـد  ـا ق ـا، وأحيان ـا طارئ ـرى ظرف ـآت أخ ـكل ملنش ـد تش ـرة21، وق ـوة قاه ـآت ق ـض املنش ـبة لبع ـه بالنس ملجاهبت
ختضـع املنشـأة الواحـدة لقواعـد القـوة القاهـرة والظـروف الطارئـة يف آن معـا، وفقـا للظـروف واملعطيـات، 
وقـد ال تشـكل اجلائحـة ملنشـآت بعينهـا ال قـوة قاهـرة وال ظرفـا طارئـا. مـا يسـتدعي التحقـق من أثـر اجلائحة 
والتدابـر احلكوميـة عـى كل منشـأة عـى حـدة مـن قبـل املحكمـة أو اجلهـة التـي تنظـر النـزاع وفقـا للظـروف 
اخلاصـة هبـا22. وبالتـايل، خيتلـف احلكـم القانـوين للنـزاع بحسـب نتيجـة التكييـف القانـوين لـه. 
ــتحالة  ــون اس ــد تك ــرة، فق ــوة قاه ــآت ق ــض املنش ــكل لبع ــة تش ــرض أن احلال ــى ف ــك، وع ــى ذل ــاء ع بن
التنفيـذ مؤقتـة أو دائمـة. فـإذا كانـت القـوة القاهـرة يف صـورة اسـتحالة وقتيـة لتنفيـذ االلتـزام بالعمـل، بفعـل 
اإلجـراءات والتدابـر املفروضـة مـن السـلطة العامـة، والتـي هـي واجبـة التنفيـذ، ومسـتحيلة التوقـع وقـت 
التعاقـد، ومسـتحيلة الدفـع وقـت الوقـوع، تشـكل سـببا أجنبيـا ال يـد لأطـراف املتعاقـدة فيـه، يرتتـب عليهـا 
وقـف تنفيـذ االلتـزام إىل حـن زوال القـوة القاهـرة23. أي وقـف التـزام العامـل بالعمـل، ويف املقابـل وقـف 
ـال زوال  ـود ح ـى أن تع ـار، ع ـن االهني ـل م ـات العم ـاذ عاق ـل، إلنق ـب العم ـل صاح ـن قب ـر م ـع األج دف
العـارض الـذي اعـرتض تنفيذهـا24. 
أمـا إذا كانـت طبيعـة العمـل ومقصـوده يقتضيـان تنفيـذه يف فـرتة زمنيـة حمـددة فقـط؛ أي خـال فـرتة 
اإلغـاق القـرسي الـكي، وحالـت هـذه التدابـر دون قيـام العامـل بتأديتـه، فنكـون عندهـا إزاء حالـة مـن 
ـد بقـوة  ـؤدي إىل انفسـاخ العق ـة حملـه( مـا ي ـد وطبيع ـذ )دائمـة بالنظـر ملـدة العق ـة للتنفي ـتحالة الدائم االس
القانـون. فـا يصـح إجبـار الدائـن، واحلالـة هـذه، عـى وقـف االلتـزام طاملـا ثبـت أنـه باعثـه عـى التعاقـد 
ــبوع  ــدة أس ــل مل ــع عام ــد م ــذي يتعاق ــل ال ــب العم ــاق؛ كصاح ــرتة اإلغ ــاء ف ــل أثن ــة العم ــرف إىل تأدي ان
لعـرض منتجـات منشـأته خـال معـرض دويل سـيقام يف منطقـة حمـددة، وكانـت هـذه املنطقـة مغلقـة، أو تـم 
إلغـاء املعـرض هنائيـا بأمـر مـن السـلطة العامـة. 
ـزام عـى صاحـب العمـل بالتعويـض؛ لعـدم ثبـوت  ـذا االنفسـاخ، بطبيعـة احلـال، ال يرتـب أي الت وه
خطئـه العقـدي، والنقطـاع عاقـة السـببية. فـا سـيطرة ألي مـن طـريف العاقـة عـى اجلائحـة، وال يمكـن 
ألي منهـا أيضـا رفـض االسـتجابة ألوامـر السـلطة العامـة باإلغـاق، أو بتقييـد العمـل. وطاملـا أن معيـار 
التوقـع مـن عدمـه مرتبـط بوقـت التعاقـد، فـإن احلالـة حمـل البحـث تكـون غـر متوقعـة للطرفـن بالنسـبة 
21  أمينـة رضـوان، مرجـع سـابق، ص 18. شـياء الشـاوي، "نظرات قانونية حول فروس كورونا املستجد كوفيد- 19"، جملـة الباحـث للدراسـات 
القانونيـة والقضائيـة، حممـد قاسـمي، املغـرب، ع 17، 2020، ص 97؛ رساتـة عـز الديـن، "القـوة القاهـرة وآثارهـا عـى تنفيـذ عقـود الشـغل"، 
ــرب، 2016، ص 192.  ــن األول، املغ ــة احلس ــامل، ع 8، جامع ــون واألع ــة القان جمل
22   Sood, S. 2020. COVID-19 and Contractual Obligations – A Cross Border Mergers and Acquisitions Perspective. UGC Care 
Journal. 31 (34), p. 20. See also, Berger, P. & Behn, D. 2020. Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A His-
torical and Comparative Study. McGill Journal of Dispute Resolution, Forthcoming. Available at SSRN: http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.3575869, pp. 53-54. Visited on 27/5/2020.
23   Mahy, P. 2020. COVID-19 and Labour Law: Indonesia. Italian Labour Law e-Journal, Special Issue 1(13), pp. 16-17. See 
also, Hansen, S. 2020. Does the COVID-19 Outbreak Constitute a Force Majeure Event? A Pandemic Impact on Construction 
Contracts. Journal of Civil Engineering Forum, 6(2), pp. 201-214.
24  عـي الصديقـي، "أزمـة كورونـا: مراجعـات يف الفكـر القانـوين املعـارص: قـراءة نقديـة"، جملـة الفقـه والقانـون، صـاح الديـن دكـداك، اجلزائـر، ع 
19، 0202، ص 34. 
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لعاقـات العمـل املربمـة قبـل وقوعهـا. وبالتـايل، مل يعـد بإمـكان أي مـن الطرفـن تقـادي تدابـر اإلغـاق 
والتقييـد؛ خلـروج األمـر عـن إرادتيهـا مـن الناحيـة الواقعيـة25. ويف هـذا السـياق، قضـت حمكمـة التمييـز 
األردنيـة أن األوامـر اإلداريـة الواجبـة التنفيـذ تعتـرب مـن قبيـل القـوة القاهـرة26. واعتـربت حمكمـة النقـض 
الفلسـطينية حظـر التجـول، وإغـاق املناطـق مـن قبـل قـوات االحتـال، واإلقامـة اجلربيـة يف البيـت بأوامـر 
ـة  ـة يف الدول ـة املختص ـلطات اإلداري ـام الس ـوت قي ـال ثب ـل، يف ح ـرة27. يف املقاب ـوة قاه ـال، ق ـش االحت جي
ـة بالفـروس، وفقـا ملـا  ـة مـن اإلصاب بإغـاق منشـأة مـا بسـبب عـدم التزامهـا بـرشوط وإجـراءات الوقاي
حددتـه هـذه السـلطات بشـكل واضـح، فـا نكـون، واحلالـة هـذه، إزاء قـوة قاهـرة؛ لتخلـف رشط عـدم 
إمكانيـة الدفـع؛ بسـبب تقصـر صاحـب العمـل باختـاذ تدابـر الوقايـة املعقولـة مـن جانبـه للحيلولـة دون 
حصـول اإلغـاق، أو تفـادي نتائجـه الضـارة.
أمـا املنشـآت التـي واصلـت عملهـا، لكـن تأثـرت اقتصاديـا بحيـث أصبـح تنفيذهـا اللتزاماهتـا مرهقـا، 
ــارة  ــت اخلس ــال كان ــط يف ح ــة فق ــروف الطارئ ــكام الظ ــذ، ألح ــة التنفي ــا مرتاخي ــع معاماهت ــن أن ختض فيمك
فادحـة وغـر مألوفـة فيـا لـو تـم تنفيذهـا كـا هـي28؛ ويكـون ذلـك بـرد االلتـزام املرهـق إىل احلـد املعقـول، 
بعـد املوازنـة بـن مصالـح الفرقـاء، مـع تقريـر بطـان أي اتفـاق خمالـف، وفقـا ألحـكام املـادة )2/171( مـن 
القانـون املـدين القطـري29. إال أن تطبيـق أحـكام هـذه النظريـة عـى عقـود العمـل، جيـب أال خيالـف القواعـد 
احلائيـة للعامـل عـى النحـو املبـن يف املطلـب الثـاين. أمـا املنشـآت التـي واصلـت عملهـا ومل تتـرر ماليـا، 
فـا ختضـع ألحـكام أي مـن القـوة القاهـرة أو الظـرف الطـارئ، ويبقـى احلـال كـا كان عليـه قبـل ظهـور 
اجلائحـة. وأي ممارسـة أو تغيـر مـن قبـل صاحـب العمـل عـى ظـروف ورشوط التعاقـد؛ كتخفيـض األجـر، 
بـا خيالـف قانـون العمـل يعتـرب كأن مل يكـن، وكأننـا يف الظـروف االعتياديـة30. 
المطلــب الثانــي: النزاعــات المحتملــة بشــأن حقــوق العامــل فــي ظــل جائحــة )كوفيــد-19( 
والتدخــالت التشــريعية الممكنــة
يف حـال اسـتمرت عاقـات العمـل بـن طرفيهـا خـال فـرتة اجلائحـة، قـد تثـور مجلـة مـن النزاعـات 
ـة، متوقعـة، كـا ال نقصـد بعـدم  ـة، يف هـذه احلال ـه وانتشـاره، حيـث تكـون اإلصاب ـروس مـن عدمـه بعـد ذيوع ـة بالف 25  ال نقصـد توقـع اإلصاب
القـدرة عـى الدفـع هنـا، اسـتحالة التوقـي مـن اإلصابـة، فهـذا أيضـا ممكـن مـن خـال االلتـزام بإجـراءات الوقايـة املـوىص هبـا مـن السـلطات 
الصحيـة املختصـة. وإنـا مـا نحـن بصـدده منصـب عـى اجلائحـة كواقعـة ومـا رافقهـا مـن أوامـر حكوميـة باعتبارهـا سـببا أجنبيـا. ومـن املعلـوم 
أيضـا أن عقـود العمـل املربمـة بعـد انتشـار الفـروس ووضـوح مسـار اإلجـراءات احلكوميـة املتخـذة ملجاهبتـه ال تنـدرج حتـت القـوة القاهـرة، أو 
الظـرف الطـارئ؛ الفتقارهـا لـرشط عـدم التوقـع وقـت التعاقـد.
26  لتوفر رشطي استحالة التوقع واستحالة الدفع فيها. حمكمة التمييز األردنية، طعن مدين رقم )20( لسنة 1987، تاريخ 1987/1/24. 
27  حمكمـة النقـض املنعقـدة يف رام اهلل، الدعـوى احلقوقيـة رقـم 2004/181، بتاريـخ يف 2004/12/21. أيضا، الدعـوى اجلزائية، رام اهلل، رقـم2010/27، 
بتاريـخ 2010/5/9.
28  العـربة يف تقييـم فداحـة اخلسـارة هـو بموقـف وسـلوك الشـخص العـادي جتـاه العقـد املعنـي، فاملعيـار موضعـي ال شـخيص. يـارس ذنـون ورؤى 
إبراهيـم، "نظريـة الظـروف الطارئـة وأثرهـا عـى األحكام القضائية: دراسة حتليلية مقارنة"، جملـة الرشيعـة والقانـون، ع 57، جامعـة اإلمـارات، 
2014، ص 13.
29  ختلـو جملـة األحـكام العدليـة مـن نـص حيظـر االتفـاق عـى خـاف قواعـد نظريـة الطـروف الطارئـة. مـا يعنـي، أن إعـال أحـكام املـادة )41( مـن 
قانـون العمـل، سـالفة البيـان، مـن طـرف أصحـاب العمـل أمـر ممكـن، وهـو أيضـا مـا تومـئ بـه قواعـد العـذر الطـارئ يف املجلـة والفقـه احلنفـي 
بشـكل عـام أيضـا.
30  وفًقا للادة )45( من قانون العمل القطري، حيظر ختفيض أجر العامل ألي سبب كان.
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ــل  ــب حمتم ــن تغي ــك م ــل بذل ــا يتص ــازات، وم ــر واالج ــل يف األج ـوق العام ــاء حق ــول وف ــن ح ــن الطرف ب
ــل  ــروس تدخ ــة بالف ــت اإلصاب ــا إذا كان ــل، وفي ــود العم ــاء عق ــك إهن ــا، وكذل ــور صحي ــل املحج للعام
ـى  ـب ع ـذا املطل ـيأيت ه ـي س ـروض الت ـن الف ـا م ـن أم ال، وغره ـراض امله ـل وأم ـات العم ـوم إصاب يف مفه
بياهنـا. فـا احللـول القانونيـة واجبـة التطبيـق إزاء هـذه النزاعـات؟ وهـل هـذه احللـول ماءمـة لطـريف عاقـة 
العمـل؟ ومـا هـي التدخـات الترشيعيـة املقرتحـة مسـتقبا لغايـة احلفـاظ عـى التـوازن االقتصـادي لطـريف 
ـة عليـه. ـان إىل اإلجاب هـذه العاقـة يف األوضـاع االسـتثنائية؟ هـذا مـا يسـعى الفرعـان التالي
الفرع األول: حقوق العامل في ظل فيروس )كوفيد-19(  والنزاعات المثارة بشأنها
ـه الفـرع الثـاين مـن املطلـب األول، قـد تثـور مجلـة مـن النزاعـات بـن العـال  اسـتكاال ملـا انتهـى إلي
وأصحـاب العمـل، جلهـة إنفـاذ احلقـوق العاليـة املقـررة قانونـا. مـن ذلـك، فقـد تسـتدعي حاجـة العمـل يف 
املنشـأة، بسـبب االغـاق اجلزئـي هلـا مـن السـلطة العامـة، مثـا، أن يعمـل العامـل عـدًدا أقـل مـن سـاعات 
العمـل االعتياديـة، وقـد ينتـج عـن تقليـص طاقـة العمـل يف املنشـأة خسـارة فادحـة لصاحـب العمـل، مـا 
قـد يلجـأ معـه صاحـب العمـل إىل ختفيـض أجـر العامـل، األمـر الـذي يثـر التسـاؤل حـول مرشوعيـة هـذا 
اإلجـراء. باإلضافـة للنزاعـات املتصلـة بتعـذر عـودة العامـل املسـافر إىل البـاد نظـرا لظـروف املرافـئ اجلويـة 
والربيـة واملوانـئ البحريـة، وإهنـاء عقـود العمـل للخسـارة التـي قـد يتعـرض هلـا صاحـب العمـل، وكذلـك 
مـدى اعتبـار اإلصابـة بالفـروس مرضـا مهنيـا أو إصابـة عمـل.
أواًل: ختفيض ساعات العمل يف ظل فريوس )كوفيد-19( ومدى تأثريه عىل األجر
بدايـة، يقـي األصـل بعـدم قابليـة أجـر العامـل للتخفيـض، وأن العامـل يسـتحق كامـل األجـر طاملـا 
كان مسـتعدا للعمـل، وإن مل يبـارش عملـه لسـبب يعـود لصاحـب العمـل. إال أنـه يف املقابـل مل يـرد يف قانـون 
العمـل نـص خـاص يعالـج مـدى التـزام صاحـب العمـل باألجـر كامـا يف حالـة ختفيـض سـاعات عمـل 
ــزاع  ــر الن ــذي ينظ ــايض ال ــه للق ــن مع ــا يمك ــة، م ــريف العاق ــيطرة ط ــن س ــرج ع ــي خي ــبب أجنب ــأة لس املنش
حـول ختفيـض أجـر العامـل، يف هـذه احلالـة، أن ينظـر يف أمريـن، ويرجـح األفضـل منهـا للعامـل، ومهـا: 
إمهـال صاحـب العمـل املعـرس لدفـع اجلـزء املتبقـي مـن األجـر املتنـازع عليـه وفقـا لـرشوط وأحـكام األجـل 
القضائـي الـواردة يف القانـون املـدين31، مـا يعنـي رفـض التخفيـض، وإنـا تأخـر رصف النسـبة التـي يعجـز 
ــا  ــايض وفق ــدده الق ــذي حي ــد ال ــتحقاقها إىل املوع ــل اس ــول أج ــت حل ــا وق ــاء هب ــن الوف ــل ع ــب العم صاح
لظـروف ومابسـات النـزاع32. واألمـر الثـاين هـو النظـر يف رشوط إعـال نظريـة الظـروف الطارئـة، لكـن 
بشـكل حـذر وضيـق جـدا، وممارسـة صاحياتـه إزاءهـا بتعديـل االلتزامـات بـا يرفـع اإلرهـاق عـن كاهـل 
صاحـب العمـل، وبـا يعـادل جهـد العامـل املبـذول إىل احلـد الـذي جينـب صاحـب العمـل خسـارة فادحـة، 
31  مل ينظـم القانـون املـدين القطـري اإلعسـار بشـكل مسـتقل وبنصـوص خاصـة، وإنـا يبقـى للقضـاء ممارسـة هـذه الصاحيـة وفًقـا لقواعـد العدالـة 
باعتبارهـا مصـدرا مـن مصـادر القانـون املـدين بداللـة املـادة األوىل منـه. للمزيـد انظـر: باسـم ملحـم، "اإلعسـار يف القانـون املـدين القطـري: بـن 
غيـاب التنظيـم الترشيعـي وترتيـب بعـض اآلثـار"، املجلـة الدوليـة للقانـون، جامعـة قطـر، ع 2، 2017، ص 9. 
32  وطاملـا أن حقـوق العامـل هـي ديـن ممتـاز امتيـازا عامـا تتقـدم يف املرتبـة عـى مجيـع الديـون األخـرى، بـا فيهـا ديـون الدولـة، فلـن يضـار العامـل 
مـن تزاحـم دائنـي صاحـب العمـل عنـد التنفيـذ عـى أموالـه مسـتقبا. انظـر: املـادة )5( مـن قانـون العمـل القطـري لسـنة 2004.
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رشيطـة أال يقـل األجـر املخفـض عـن احلـد األدنـى لأجـور، كـون تنظيـم هـذا األخـر جـاء بقواعـد آمـرة، 
وأن يكـون بصـورة مؤقتـة، عـى أن يتوقـف العمـل هبـذا اإلجـراء مـن حلظـة زوال حتقـق اخلسـارة الفادحـة 
لـرب العمـل. 
ـة بشـكل مبـارش  ـة الظـروف الطارئ ـار األول؛ ألن تطبيـق أحـكام نظري ـة اخلي ـار يـي يف املرتب وهـذا اخلي
دون املواءمـة بـن األمريـن، يشـكل اعرتافـا بقابليـة األجـر للتخفيـض، األمـر الـذي يشـكل انتهـاكا ملسـتوى 
محايـة العامـل التـي قررهـا قانـون العمـل؛ حيـث مـن املعلـوم أن صاحـب العمـل يبقـى يف األوضـاع الطبيعيـة 
ملتزمـا بتأديـة أجـر العامـل كامـا، وإن حتققـت يف مواجهتـه حالـة اخلسـارة الفادحـة. إال أن الفـارق هنـا أن 
العامـل مل يـؤِد عملـه عـى النحـو الـذي كان يؤديـه يف الظـروف العاديـة، لسـبب ال دخـل إلراديت الطرفـن 
فيـه. وهـذا الفـرق هـو الـذي متتـد إليـه سـلطة القـايض يف فحـص اختبـار املواءمـة بـن اخلياريـن املذكوريـن 
بشـكل متتـاٍل فحسـب. فاملراكـز القانونيـة لطـريف عاقـة العمـل لـن تتغـر طاملـا اسـتمر العامـل بمزاولـة 
عملـه بالوتـرة والطريقـة التـي كان يؤدهيـا يف السـابق قبـل اجلائحـة، ولـو حلقـت املنشـأة خسـارة جسـيمة. 
وغالبـا مـا سـتكون نتيجـة الفحـص هـي اللجـوء إىل اخليـار األول، طاملـا ثبـت أن مـدة الظـرف الطـارئ 
معقولـة، ويمكـن للمنشـأة االسـتمرار يف العمـل بعـد زوالـه. أمـا إن ثبـت العكـس، وهـو أن املنشـأة ال خيـار 
ــل،  ــاعات العم ــض لس ــن ختفي ــل م ــا حص ــبب م ــر بس ــض األج ــاج إال بتخفي ــة اإلنت ــض تكلف ــا يف ختفي لدهي
فيمكـن للقـايض، عندهـا، اللجـوء للخيـار الثـاين، أو حتـى اجلمـع بـن اخلياريـن بحسـب األحـوال. وأيضـا، 
ال يمكـن لصاحـب العمـل تعديـل رشوط التعاقـد إن اسـتمر العامـل يف عملـه عـن ُبعـد؛ كـون العـربة بتأديـة 
العمـل وليـس بمكانـه، ولعـدم حتقـق ضابـط النظـر يف تعديـل األجـر مـن قبـل القـايض عـى النحـو املشـار 
إليـه أعـاه33. 
ثانيا: عدم قدرة العامل عىل العودة للعمل بسبب احلجر الصحي واإلغاق القرسي ملمرات السفر
نـرى أن إخضـاع العامـل للحجـر الصحـي اإللزامـي مـن قبـل السـلطات املختصـة، أو اسـتحالة رجوعـه 
إىل البـاد لسـبب أجنبـي، يعتـرب، مـن حيـث املبـدأ، تغيبـا مرشوعـا عـن العمـل يغـل سـلطة صاحـب العمـل 
عـن إهنـاء خدماتـه، اسـتنادا ملفهـوم املخالفـة الـواردة يف املـادة )9/61( مـن قانـون العمـل القطـري34، التـي 
متاثلهـا املـادة )4/40( مـن قانـون العمـل الفلسـطيني35. لكـن يف حالـة اسـتمرار فـرتة احلجـر، أو العـودة إىل 
البـاد بـا خيـرج عـن مضمـون هاتـن املادتـن، فيكـون للعامـل ممارسـة حقـه يف االجـازة املرضيـة يف حـال 
33  مـن مزايـا العمـل عـن بعـد، عـدا عـن ختفيـض تكلفـة اإلنتـاج، تقليـل حـاالت التغيـب أو التأخـر عـن العمـل، وقـد يكـون بإمـكان املصـاب 
بفـروس كوفيـد-19 مواصلـة العمـل مـن منزلـه أو مـن مـكان حجـره الصحـي، وأيضـا خيفـض مـن النزاعـات بشـأن العـال العالقـن خـارج 
البـاد بسـبب تعطـل حركـة التنقـل بـن الـدول، إذا سـمحت طبيعـة العمـل للعـال بمزاولـة أعاهلـم مـن اخلـارج. للمزيـد انظـر: حممـد املناصـر، 
"النظـام القانـوين لعقـد العمـل عـن بعـد- دراسـة يف القانـون املقـارن"، دراسـات علـوم الرشيعـة والقانـون، اجلامعـة األردنيـة، عـادة البحـث 
العلمــي، م 46، ع 1، 2019، ص 252-250.
34  تنـص هـذه املـادة عـى أنـه: "جيـوز لصاحـب العمـل أن يفصـل العامـل دون إنـذار ودون منحـه مكافـأة هنايـة اخلدمـة يف احلـاالت التاليـة...9- إذا 
تغيـب العامـل عـن العمـل بـدون سـبب مـرشوع أكثـر مـن سـبعة أيـام متصلـة أو مخسـة عـرش يوًمـا متقطعـة خـال السـنة".
35  اعتربت حمكمة استئناف رام اهلل أن بقاء الشخص خارج الباد بسبب خارج عن إرادته )بسبب االحتال( قوة قاهرة. استئناف مدين، 
رقم 2000/550، بتاريخ 2005/4/20.
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إصابتـه بالفـروس، أو حـال كان حتـت احلجـر الصحـي اإللزامـي، فتأخـذ احلالـة األخـرة حكـم املـرض. 
وأيضـا، طاملـا منحـت املـادة )80( مـن قانـون العمـل القطـري صاحـب العمـل سـلطة حتديـد موعـد إجـازة 
العامـل السـنوية حسـب مقتضيـات مصلحـة العمـل دون تعليـق ذلـك عـى موافقـة العامـل، فنـرى أنـه يمكن 
لـرب العمـل اعتبـار العامـل أثنـاء احلجـر، أو عنـد توقـف منشـأته عـن العمـل يف إجـازة سـنوية36.
ـا  ـر؛ مل ـازة دون أج ـروج يف إج ـى اخل ـل ع ـار العام ـل إجب ـب العم ـوز لصاح ـوال، ال جي ـع األح  ويف مجي
يشـكله ذلـك مـن مسـاس بالقواعـد احلائيـة للعامـل التـي جـاء هبـا قانـون العمـل، والتـي هـي بمثابـة احلـد 
ــال  ــل، ح ــن للعام ــا يمك ــردة. وإن ــإرادة منف ــد ب ــا للعق ــع تعدي ــرف يف الواق ــذا الت ــل ه ــا يمث ــى، ك األدن
اسـتهاك رصيـده مـن االجـازات املسـتحقة املذكـورة، أن يتقـدم طواعيـة، وبرضـاء حـر ومسـتنر، بطلـب 
إىل صاحـب العمـل للحصـول عـى هـذا النـوع مـن اإلجـازات، التـي خـا قانـون العمـل مـن تنظيمهـا، وال 
جيـوز لصاحـب العمـل رفضهـا وفقـا ملبـدأ حسـن النيـة والتعـاون يف تنفيـذ العقـود، سـيا أهنـا ال ترتـب عليـه 
التزامـات ماليـة37. 
مـن ناحيـة أخـرى، جيـوز لصاحـب العمـل خـال فـرتة اإلغـاق القـرسي، وبصـورة مؤقتـة إىل حـن 
زوال القـوة القاهـرة وعـودة عمـل املنشـأة كـا كان قبـل ظهـور اجلائحـة، تكليـف العامـل بعمـل خمتلـف عـن 
ـزه األديب، وأال  ـل وملرك ـاءة للعام ـى إس ـف ع ــذا التكلي ـوي ه ـة أال ينط ـد، رشيط ـه يف العق ـق علي ـك املتف ذل
ينتـج عنـه ختفيـض ألجـره38. وهـذا مـا أخـذ بـه أيضـا املـرشع الفلسـطيني رشيطـة أال تزيـد مـدة التكليـف 
عـى شـهرين39. 
ثالثا: مآل عقد العمل حتت االختبار، وعقد العمل غري حمدد املدة يف ظل فريوس )كوفيد-19(
ال يصـح لصاحـب العمـل إهنـاء العقـد خـال مـدة االختبـار؛ بحجـة تعطـل عمـل املنشـأة خـال هـذه 
املـدة، ولـو حصـل اإلخطـار باإلهنـاء؛ ألن هـذا اإلهنـاء جـاء مرشوطـا بثبـوت عـدم صاحيـة العامـل ألداء 
العمـل40. وأي سـبب آخـر لإلهنـاء ال يعـد مرشوعـا، فغايـة رشط التجربـة أو االختبـار حمصـورة يف التحقـق 
ــل  ــم إال إذا زاول العام ــن أن يت ــذا ال يمك ــه، وه ــق علي ــل املتف ــه بالعم ــذ التزام ــى تنفي ــل ع ــدرة العام ــن ق م
حقيقـة عملـه، وتبـن عـدم صاحيتـه لـه. وعقـد العمـل يف هـذه احلالـة هـو نافـذ ومرتـب جلميـع آثـاره، وكل 
36  مـدة اإلجـازة السـنوية مدفوعـة األجـر األسـايس يف القانـون القطـري هـي ثاثـة أسـابيع ملـن قلـت مـدة خدمتـه لـدى صاحـب العمـل عـن مخـس 
سـنوات، وأربعـة أسـابيع ملـن كانـت مـدة خدمتـه مخـس سـنوات فأكثـر )املـادة 79(. يف املقابـل، مل يفصـح قانـون العمـل الفلسـطيني عـن سـلطة 
ـا  ـر مدهت ـة األج ـنوية مدفوع ـازة س ـل إج ـتحق العام ـى: "يس ـه ع ـادة )1/74( من ـت امل ـه؛ إذ نص ـل دون موافقت ـا للعام ـل بتحديده ـب العم صاح
أسـبوعان عـن كل سـنة يف العمـل، وثاثـة أسـابيع للعامـل يف األعـال اخلطـرة أو الضـارة بالصحـة وملـن أمـى مخـس سـنوات يف املنشـأة". ونـرى 
أن لصاحـب العمـل، وبـا يملكـه مـن سـلطة تنظيميـة للعمـل يف منشـأته أن يقـرر منحهـا للعامـل يف الوقـت الـذي ال تضـار بـه مصالـح منشـأته 
خال فرتة اإلغاق القرسي. 
37  جتـدر اإلشـارة أن تغيـب العامـل املـرشوع خـال فـرتة اجلائحـة يبقـى حمسـوبا ضمـن اخلدمـة املسـتمرة واملتواصلـة لـدى صاحـب العمـل، لغايـات 
ـون  ـن قان ـادة األوىل م ـتمرة يف امل ـة املس ـف اخلدم ـر: تعري ـة. انظ ـة اخلدم ـأة هناي ـنوية، ومكاف ـازة الس ـل، كاإلج ـرى للعام ـوق األخ ـاب احلق احتس
العمـل القطـري.
38  املادة )45( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004. 
39  املادة )32( من قانون العمل رقم )7( لسنة 2000. 
40  املادة )39(.
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مـا هنالـك أنـه معلـق عـى رشط فاسـخ، وهـو الصاحيـة مـن عدمهـا. 
ــاء  ــن )35 و38( أن إهن ــن املادت ــتخلص م ــطيني؛ إذ ُيس ــل الفلس ــون العم ــف يف قان ــر خمتل ــدو أن األم ويب
العقـد خـال فـرتة التجربـة، وهـي ثـاث شـهور، برغبـة أي مـن الطرفـن، دون تعليـق اإلهنـاء عـى عـدم 
ــا  ــق كل منه ــي انطل ــفية الت ــة الفلس ــاف املدرس ــن اخت ــن م ــف القانون ــن يف موق ــأيت التباي ــة41. وي الصاحي
منهـا؛ فواضـح أن املـرشع القطـري افـرتض أن رشط االختبـار ُقـرر ملصلحـة صاحـب العمـل42، مـا مل يتفـق 
أو يتبـن مـن الظـروف خـاف ذلـك، يف حـن افـرتض املـرشع الفلسـطيني أن هـذا الـرشط مقـرر ملصلحـة 
ــه  ــذي تبنت ــرشط ال ــار ال ــرة خي ــتنادا لفك ــاء اس ــا يف اإلهن ــق ألي منه ــح احل ــه من ــي أن ــا يعن ــا43. م ــه مع طرفي
جملـة األحـكام العدليـة، والـذي جيعـل العقـد غـر الزم لطرفيـه خـال مـدة الـرشط44. ويف هـذا السـياق، 
قضـت حمكمـة النقـض الفلسـطينية بـأن عقـد العمـل املتضمـن رشط التجربـة، إن حصـل إهنـاؤه مـن قبـل 
رب العمـل، فـإن العامـل ال يسـتحق بـدل إشـعار، أو مكافـأة هنايـة اخلدمـة، أو بـدل فصـل تعسـفي وفقـا 
للـادة 35 مـن قانـون العمـل، "وال أثـر يف ذلـك لقـول املدعـي بـأن املدعـى عليهـا فصلـت مجيـع العاملـن 
لدهيـا، ألن لـكل عامـل خصوصيتـه وحقوقـه اخلاصـة وال ترابـط بينهـم"45. وقضـت يف حكـم آخـر "...عقـد 
موصـوف بوصـف التجربـة وهـو وصـف يسـمح لطرفيـه أو ألحدمهـا إهنـاء هـذا العقـد دون قيـد أو رشط 
ألنـه يعتـرب عقـًدا غـر الزم أي جيـوز العـدول عنـه، ألن املقصـود بالتجربـة هـو االختبـار فـرشط االختبـار 
ينشـئ رخصـة العـدول عـن العقـد ملـن جعـل الـرشط ملصلحتـه، وتظـل هـذه الرخصـة قائمـه طـوال فـرتة 
التجربـة، فـإذا اسـتعمل أحـد الطرفـن هـذه الرخصـة، انتهـى هـذا العقـد وانحلـت الرابطـة العقديـة"46. 
وأيضـا، إن كان العقـد غـر حمـدد املـدة، فيمكـن لصاحـب العمـل إهنـاؤه بإخطـار العامل حسـب األصول 
املقـررة يف املـادة )49( مـن قانـون العمـل القطـري؛ كوهنـا أجـازت ألي مـن طرفيـه إهنـاءه باإلخطـار دون 
إبـداء األسـباب47. مـا يعنـي صحـة إهنـاء هـذا النـوع مـن العقـود، مـن بـاب أوىل، يف حالـة اخلسـارة التـي 
ـة يف فلسـطن  ـق ذات احلكـم عـى احلال تلحـق صاحـب العمـل نتيجـة توقـف منشـأته عـن العمـل. وينطب
41  أجـازت املـادة )38( لصاحـب العمـل إهنـاء عقـد العمـل حتـت التجربـة حتـى يف حالـة إغـاق منشـأته مـن قبـل السـلطة العامـة الرتكابـه خمالفـة 
لتعليـات السـامة والصحـة املهنيـة. ومـدة التجربـة ال جيـوز جتديدهـا عنـد نفـس صاحـب العمـل، وبمـي الشـهور الثاثـة دون إهنـاء هلـا ينقلـب 
العقـد إىل الزم. حكـم حمكمـة النقـض املنعقـدة يف رام اهلل يف الدعـوى احلقوقيـة رقـم 660 لسـنة 2014، تاريـخ 2017/2/7.
42  يسـتدل ذلـك مـن صياغـة نـص املـادة )39( عندمـا أجـازت لصاحـب العمـل إهنـاء العقـد "لصاحـب العمـل إهنـاء العقـد خـال مـدة االختبـار، 
إذا تبـن لـه عـدم صاحيـة العامـل ألداء العمـل، رشيطـة أن خُيطـر العامـل بذلـك، قبـل ثاثـة أيـام عـى األقـل مـن تاريـخ إهنـاء العقـد".
43  بداللـة مفهـوم املـادة )35( التـي منحـت حـق اإلهنـاء ألي مـن الطرفـن، مـا مل يتفـق عـى خـاف ذلـك، كـون مثـل هـذا االتفـاق يعطـل مفعـول 
هـذا النـص ملنحـه ميـزة أفضـل للعامـل، وفًقـا ألحـكام املـادة )6( مـن قانـون العمـل رقـم )7( لسـنة 2000.
44  املواد )115، 300-309( من جملة األحكام العدلية.
45  حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهلل يف الدعوى احلقوقية رقم 309 لسنة 2015، تاريخ 2017/2/20.
46  حكم حمكمة النقض املنعقدة يف رام اهلل يف الدعوى احلقوقية رقم 236 لسنة 2013، تاريخ 2015/10/25.
ـباب  ـاك أس ـون هن ـا، كأن تك ـل فيه ـات العم ـأته ومقتضي ـق بمنش ـباب ال تتعل ـاء ألس ـل باإلهن ـب العم ـام صاح ـواز قي ـدم ج ـارة إىل ع ـع اإلش 47  م
شـخصية بحتـة، فهنـا نـرى أن الفصـل يبقـى تعسـفيا، وينشـأ حـق العامـل باملطالبـة بالتعويـض عنـه. ويف مجيـع األحـوال، تـرتك مسـألة تقديـر 
التعسـف مـن عدمـه ملحكمـة املوضـوع وفـق ظـروف ووقائـع كل نـزاع. حمكمـة التمييـز القطريـة، الدائـرة املدنيـة والتجاريـة، طعـن رقـم 212 لسـنة 
ــخ 2012/02/28. 2011، تاري
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ـة48. ـة املوضوعي ـن الناحي ـربرا م ـون م ـب أن يك ـعار جي ـاء باإلش ـتثناء أن اإلهن ـة، باس املحتل
جتـدر اإلشـارة إىل أن عقـود العمـل املربمـة أثنـاء اجلائحـة ال تنطبـق عليهـا القواعـد العامـة سـالفة الذكـر، 
كوهنـا متوقعـة وقـت التعاقـد، بمعنـى أن صاحـب العمـل ريض بتحمـل أي خسـارة حمتملـة نتيجـة لذلـك، 
فيلتـزم بتحمـل التزاماتـه وفقـا لقانـون العمـل، وألن القواعـد العامـة تسـمح باالتفـاق عـى خـاف قواعـد 
القـوة القاهـرة. وال يصـح التمسـك بنـص املـادة )2/171( الـذي حيظـر االتفـاق عـى خـاف أحـكام نظريـة 
الظـروف الطارئـة؛ ألهنـا ال تكـون أصـا متحققـة يف مواجهـة املتعاقديـن يف مثـل هـذه احلالـة لفقـدان رشط 
عـدم التوقـع. 
مـن الناحيـة العمليـة، قامـت وزارة العمـل الفلسـطينية بدعـوة ممثـي العـال وأصحـاب العمـل للخـروج 
باتفـاق يعالـج أجـور العـال خـال فرتة اإلغـاق، ومـا رافقهـا مـن إجـراءات حكومية تقيـد حركـة املواطنن 
للحـد مـن انتشـار فـروس )كوفيـد-19(. اسـتندت الـوزارة، وممثلـو طـريف اإلنتـاج إىل املـادة )1/38( مـن 
قانـون العمـل رقـم )7( لسـنة 2000، والتـي تقـي بعـدم انقضـاء عقـد العمـل يف حالـة صـدور قـرار إداري 
أو قضائـي بإغـاق املنشـأة، أو بإيقـاف نشـاطها مؤقًتـا ملـدة ال تزيـد عـى شـهرين، مـع إلـزام صاحـب العمـل 
باالسـتمرار يف دفـع أجـور عالـه خـال هذيـن الشـهرين. تـم االتفـاق، بتاريـخ 2020/3/16، عـى عـدم 
إهنـاء خدمـات العـال خـال هـذه املـدة، عـى أن يقـوم أصحـاب العمـل بدفـع نصـف األجـور يف موعـد 
ــرى يف  ــا ن ــة49. إال أنن ــار اجلائح ــار آث ــد انحس ــق بع ــت الح ــر يف وق ــف اآلخ ــع النص ــم دف ــتحقاقها، ويت اس
ذلـك خمالفـة لقانـون العمـل؛ ألن املـادة )38( تعالـج حالـة إغـاق املنشـأة بقـرار إداري الرتـكاب املنشـأة 
خمالفـة ألحـكام قانـون العمـل والترشيعـات السـارية، دون مـد حكمهـا إىل أي إغـاق آخـر بقـرار حكومـي؛ 
كاإلغـاق الـذي رافـق جائحـة كورونـا والـذي مل يكـن للمنشـآت يـد فيـه، وذلـك بداللـة املـادة 133 مـن 
ـا أو جزئًيـا حـال خمالفـة صاحـب  قانـون العمـل ذاتـه، التـي متنـح وزيـر العمـل سـلطة إغـاق املنشـأة كلًي
العمـل أحـكام الفصـل الرابـع مـن البـاب اخلامـس )قواعـد السـامة والصحـة املهنيـة( واألنظمـة الصـادرة 
بمقتـى هـذا الفصـل، أو إيقـاف أيـة آلـة يف املنشـأة إىل أن يزيـل صاحـب العمـل املخالفـة. بنـاء عليـه، يكـون 
االتفـاق احلاصـل بـن ممثـي العـال وأصحـاب العمـل بـإرشاف وزارة العمـل بدفـع نصـف أجـور العـال 
عـن شـهري آذار ونيسـان مـن عـام 2020 باطـا ملخالفتـه املـادة ذاهتـا )38(؛ حيـث مل تسـمح بتخفيـض أو 
تأجيـل األجـر50، وإلخضـاع هـذا االتفـاق مجيـع عقـود العمـل لـذات احلكـم دون متييـز بـن العـال الذيـن 
نفـذوا التزاماهتـم بشـكل كامـل، وبـن غرهـم ممـن قـام بعمـل جزئـي، أو بمـن مل يقـم أصـا بـأي عمـل. كـا 
48  وفًقـا للـادة )46( مـن قانـون العمـل رقـم )7( لسـنة 2000، فـإن مـدة اإلشـعار بإهنـاء عقـد العمـل غـر حمـدد املـدة هـي شـهر بغـض النظـر عـن 
مـدة خدمـة العامـل، واعتـربت املـادة ذاهتـا أن إهنـاء عقـد العمـل دون وجـود أسـباب موجبـة لذلـك تعسـفي. والتعويـض عـن هـذا الفصـل حمـدد 
بمقـدار أجـر شـهرين عـن كل سـنة قضاهـا يف العمـل عـى أال يتجـاوز التعويـض أجـره عـن مـدة سـنتن )املـادة 47(.
49  وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(، DRos9ia872158848363aDRos9i=id?aspx.page_ar/ps.wafa//:http، تاريخ الزيارة: 2020/3/16.
50  يمكـن يف حالـة ثبـوت تعثـر صاحـب العمـل ماليـا أن يطلـب مـن املحكمـة املختصـة التـي تنظـر النـزاع أن متنحـه مهلـة قضائيـة للتنفيـذ )األجـل 
القضائـي( وفًقـا لرشوطهـا املقـررة يف القانـون املـدين، انظـر: عبـد املغيـث احلاكمـي، "دور القانـون والقضـاء يف احلـد مـن تأثـر فـروس كوروناعـى 
العاقـات التعاقديـة"، جملـة الباحـث للدراسـات القانونيـة والقضائيـة، حممـد قاسـمي، ع 17، املغـرب، 2020، ص 44.
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مل يتـم التفريـق بـن املنشـآت مـن حيـث تراجـع مراكزهـا املاليـة واالقتصاديـة مـن عدمـه. األمـر الـذي ينتهك 
القواعـد احلائيـة التـي جـاء هبـا قانـون العمـل؛ فقـد يدفـع هـذا االتفـاق أصحـاب العمـل إىل اهنـاء عقـود 
عمـل معينـة، لكـن ليـس وفقـا لـرشوط املـادة )41( مـن قانـون العمـل سـالفة الذكـر، وإنـا بموجـب املـادة 
)2/38( التـي تنـص عـى انقضـاء التـزام صاحـب املذكـور يف الفقـرة )1( أعـاه بعـد مـدة الشـهرين، بدليـل 
أهنـا ألزمـت صاحـب العمـل أن يدفـع لعالـه، عـدا عـن أجـر الشـهرين، مكافـأة هنايـة اخلدمـة. مـا يعنـي، 
وفقـا هلـذا التفسـر، أنـه بمـي شـهرين عـى اإلغـاق دون العـودة إىل العمـل، يصبـح إهنـاء خدمـات العـال 
مرشوعـا، وغـر تعسـفي، وال ُيطلـب مـن صاحـب العمـل دفـع بـدل اإلشـعار كذلـك. وهـو تفسـر خمالـف 
ملنطـوق املـادة )41(، مـا يسـتلزم عـدم االلتفـات إليـه باملطلـق.
وعليـه، وملـا كانـت املـادة )38( مسـتبعدة التطبيـق، ال يكـون هنـاك مـن خيـار إال الرجـوع إىل القواعـد 
العامـة املذكـورة، والتـي نعتقـد أهنـا ال تقـدم حلـوال مناسـبة يف ظـل عـدم وجـود قواعـد للحايـة االجتاعيـة 
والتأمـن مـن التعطـل عـن العمـل يف النظـام القانـوين الفلسـطيني مـن جهـة، وملـا يرتكـه هـذا احلـال مـن آثـار 
ضـارة باالقتصـاد الوطنـي، عـى النحـو املبـن يف الفـرع الثـاين مـن هـذا املطلـب.
رابًعا: اإلصابة بفريوس )كوفيد-19( ومفهوم إصابة العمل واملرض املهني
قـد يصـاب العامـل، يف املنشـآت التـي مل يتـم إغاقهـا، بفـروس )كوفيـد-19( بسـبب تواصلـه مـع عامل 
آخـر مصـاب، أو مـع أحـد عمـاء املنشـأة، أو أثنـاء الذهـاب للعمـل أو العـودة منـه يف حـال اسـتقل وسـائل 
النقـل العـام، ونقلـت إليـه العـدوى مـن أحـد الـركاب، فيثـور التسـاؤل عـا إذا كانـت هـذه اإلصابـة تدخـل 
يف مفهـوم إصابـات العمـل أم ال؟ أم هـي مـن قبيـل أمـراض املهـن؟ أم هـي ليسـت سـوى مـرض عـادي؟
ــدول  ــال إىل اجل ــرشع أح ــا؛ ألن امل ــا مهني ــة مرض ــذه اإلصاب ــرب ه ــري، ال تعت ــل القط ــون العم ــا لقان وفق
رقـم )1( امللحـق بالقانـون بشـأن البـت يف مهنيـة املـرض مـن عدمـه51، وهـذا الفـروس بطبيعتـه مسـتجد، 
ــه  ــل ب ــة العام ــت إصاب ــا، أن يثب ــا مهني ــرض م ــار م ــرتط العتب ــا يش ــع، ك ــدول بالطب ــن اجل ــره م ــو ذك وخيل
نتيجـة لأعـال أو العمليـات التـي يقـوم هبـا، ومعلـوم أن هـذا الفـروس بعيـدا عـن هـذا الوصـف، وهـو 
ينتقـل بالعـدوى وليـس بمزاولـة أعـال بعينهـا52. وينطبـق احلكـم ذاتـه بالنسـبة لقانـون العمـل الفلسـطيني، 
باسـتثناء العاملـن يف املستشـفيات واملعامـل ومراكـز األبحـاث املختصـة هبـذه النوعيـة مـن األمـراض، مـن 
51  وذلـك بريـح نـص املـادة )1( مـن قانـون العمـل القطـري التـي عرفـت إصابـة العمـل بأهنـا: "إصابـة العامـل بأحـد أمـراض املهنـة املنصـوص 
عليهـا يف اجلـدول رقـم )1( املرفـق هبـذا القانـون...". مـع اإلشـارة إىل أن هـذا النهـج يف االعتـداد بأمـراض املهـن غـر مائـم؛ حيـث يصعـب 
حـر مجيـع أمـراض املهـن بشـكل جامـد يف جـدول بذاتـه؛ نظـرا لتعقـد بيئـة األعـال وتشـابكها، األمـر الـذي يمكـن معـه ظهـور أمـراض مهنيـة 
جديـدة مل تكـن يف حسـبان املـرشع وقـت إعـداد القانـون. هلـذا، كان مـن األفضـل تـرك صاحيـة حتديدهـا للجنـة طبيـة، أو لتعليـات أو أنظمـة 
تصـدر عـن السـلطة التنفيذيـة، لضـان مواكبـة التغـر احلاصـل عـى أمـراض املهـن.
52  قـد يكـون مرضـا مهنيـا بالنسـبة للعـال الذيـن كانـوا يعملـون يف املنشـآت التـي انطلـق منهـا الفـروس للمـرة األوىل )مدينـة ووهـان الصينيـة 
مثـا(، كتلـك التـي تتعامـل مـع الطيـور واحليوانـات املسـببة هلـذا الفـروس، كـا يقـال، رشيطـة ثبـوت ذلـك بتقريـر طبـي وفًقـا لأصـول، وأن 
يتفـق هـذا الوصـف مـع رشوط أمـراض املهـن يف قانـون الدولـة املعنيـة )الصـن يف حالتنـا(. جتـدر اإلشـارة إىل أن املـادة األوىل مـن قانـون العمـل 
القطـري أدخلـت أمـراض املهنيـة يف تعريـف إصابـة العمـل، لكـن يبقـى التفريـق بـن املفهومـن أمـرا مهـا، وإن كان األثـر املرتتـب عـى كل منهـا 
هـو ذاتـه )الوفـاة، العجـز الـكي أو اجلزئـي، أو التعـايف( ومـا يسـتتبع ذلـك مـن التـزام صاحـب العمـل جتـاه املصـاب وفًقـا ألحـكام املادتـن )109، 
.)110
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أطبـاء وممرضـن، ومسـاعدهيم، طاملـا كان عملهـم متصـا باملـرىض، أو باألنشـطة التـي يقومـون هبـا بحكـم 
طبيعـة عملهـم، باالسـتناد عـى مفهـوم األمـراض املعديـة املنصـوص عليهـا يف ذيـل القانـون53.
 وأيضـا، ال تعتـرب إصابـة عمـل يف النظامـن القانونيـن القطـري والفلسـطيني؛ كـون املـادة األوىل الباحثـة 
ـه.  ـة ناشـئة عن يف املفهـوم اسـتخدمت مفـردة "حـادث"، دون تعريفهـا، عندمـا اسـتلزمت أن تكـون اإلصاب
ونـرى أن املقصـود هنـا هـو "احلـادث املـادي" أي الواقعـة التـي تصيـب اجلسـد، كسـقوط يشء عـى العامـل، 
ــق  ــث يلح ــك، بحي ــو ذل ــه ونح ــة ل ــادث مركب ــوع ح ــل، أو وق ــدات العم ــه بمع ــة، أو ارتطام ــار آل أو انفج
اجلسـد رضر نتيجـة مؤثـر خارجـي مفاجـئ54. فاحلـادث هـو السـبب اخلارجـي الـذي أحـدث رضرا يف جسـد 
العامـل، واإلصابـة هـي الـرر اجلسـدي الناشـئ عنهـا55. ومـا يعـزز هـذا القـول، اشـرتاط املـرشع يف حالـة 
ــل  ــرف العام ــف، أو ينح ــف، أو يتخل ــه أال يتوق ــودة من ــل والع ــاب للعم ــة الذه ــاء رحل ــادث أثن ــوع احل وق
ــي  ــة، ك ــل والرشط ــغ وزارة العم ــل بتبلي ــب العم ــزام صاح ــة إىل إل ــي. باإلضاف ــاد والطبيع ــار املعت ــن املس ع
تقـوم األخـرة بإجـراء حتقيقاهتـا حـول احلـادث ومسـبباته، ونتائجـه، ومـا اختـذ بشـأنه مـن اسـعافات أوليـة 
وعـاج، األمـر الـذي يتعـذر انطباقـه عـى اإلصابـة بالفـروس، كـون األخـر مسـألة فنيـة بحتـة56. وأيضـا، 
طاملـا أن مـا نحـن بصـدده هـو مـرض، فاإلصابـة بـه أثنـاء العمـل أو بسـببه كنتيجـة النتقـال العـدوى، ال 
خيتلـف عـن أي مـرض آخـر معـٍد مصـاب بـه عامـل يف املنشـأة فنقلـه لزميـل آخـر لـه، كاإلنفلونـزا املوسـمية 
مثـا، فهـل عندهـا سـنقول إن مـا حـدث هـو إصابـة عمـل؟ مـن ناحيـة أخـرى، تنتفـي صفـة املفاجئـة عـن 
احلـادث، حيـث تكـون اإلصابـة هبـذا الفـروس متوقعـة بالنسـبة للعامـل متوسـط احلـرص، سـيا وأن األمـر 
ذاع وانتـرش، وقامـت السـلطات الصحيـة بوضـع اشـرتاطات للسـامة والوقايـة مـن اإلصابـة بـه، وقـد تؤدي 
نتيجـة عـدم االلتـزام هبـذه االشـرتاطات إىل حـدوث اإلصابـة، مـا يعنـي أن عنـري عـدم التوقـع واملفاجـأة 
قبـل اإلصابـة غـر متوافريـن يف هـذا الفـرض. 
لذلـك نـرى أن العامـل املصـاب هبـذا الفـروس خيضـع ألحـكام اإلجـازة املرضيـة. فيسـتحق، إن أمـى 
يف اخلدمـة ثاثـة شـهور فأكثـر، وفقـا لقانـون العمـل القطـري، إجـازة مدفوعـة األجـر كامـا ملـدة أسـبوعن، 
فـإن مل يتعـاَف، يسـتحق إجـازة إضافيـة حدهـا األقـى أربعـة أسـابيع بنصـف أجـر، فـإن مل يتعـاَف فيسـحق 
إجـازة ملـدة سـتة أسـابيع إضافيـة، لكـن دون أجـر57. أمـا إن أصيـب العامـل بالفـروس قبـل انقضـاء ثاثـة 
53  اعتـربت املـادة )1( مـن قانـون العمـل يف معـرض تعريفهـا إلصابـة العامـل، أن اإلصابـة بأحـد أمـراض املهنـة التـي حيددهـا النظـام يف حكـم إصابـة 
العمـل. ومل حيـدد النظـام فـروس )كوفيـد-19( كمـرض مهنـي، وإنـا ورد يف البنـد 31 مـن اجلـدول امللحـق بقانـون العمـل )أمـراض املهـن( أن 
اإلصابـة باحلميـات واألمـراض املعديـة األخـرى يعتـرب مـن قبيـل أمـراض املهـن بالنسـبة للعاملـن يف املشـايف ومراكـز البحـث املتخصصـة. وطاملـا 
ثبـت أن هـذا الفـروس معديـا، فيدخـل يف مضمـون هـذا البنـد.
54  عي نجيدة، الوايف يف قانون العمل القطري، كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، 2017، ص 453.
ـة وحقـوق العاملـن ووزارة العمـل، رام اهلل،  ـات العمـل والتعويـض عنهـا يف فلسـطني، مركـز الديمقراطي ـايل الـرتك، إصاب ـو عـرة ولي 55  حممـد أب
2014، ص 7. 
56  املادة )108( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004، املادة )117( من قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000.
57  املـادة )82(. ويف قانـون العمـل الفلسـطيني، يسـتحق العامـل إجـازة مرضيـة مدفوعـة األجـر خـال السـنة الواحـدة مدهتـا أربعـة عـرش يوًمـا، 
ــادة 79(. ــرى )امل ــا أخ ــرش يوًم ــة ع ــدة أربع ــر مل ــف األج وبنص
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شهور عى خدمته، فيستحق اإلجازة املرضية املذكورة لكن دون أجر. 
وبطبيعـة احلـال، ال يلتـزم صاحـب العمـل بتحمـل نفقـات عاجـه، كـون مـا نحـن بصـدده هـو مـرض 
ــا  ــي يقدمه ــة الت ــة والطبي ــات الصحي ــن اخلدم ــتفادة م ــل االس ــن للعام ــل58، لك ــة عم ــس إصاب ــادي، ولي ع
صاحـب العمـل لبقيـة عالـه، إن وجـدت، دون ترتيـب أي التـزام إضـايف عليـه. وقـد حظـر املـرشع القطـري 
عـى صاحـب العمـل إهنـاء خدمـات العامـل املريـض قبـل انقضـاء مـدة االثنـي عـرش أسـبوعا، وإن حصـل 
اإلهنـاء خاهلـا فيكـون تعسـفيا59. أمـا بمضيهـا دون شـفاء العامـل، فيمكـن لـرب العمـل إهنـاء اخلدمـات، 
دون اعتبـار ذلـك تعسـفيا، ودون إلزامـه بدفـع بـدل إشـعار60. 
يف مجيـع األحـوال، يبقـى مـن حـق العامـل مطالبـة صاحـب العمـل بالتعويـض عـن أي رضر حلقـه وفقـا 
للقواعـد العامـة يف القانـون املـدين إذا ثبـت إن اإلصابـة بالفـروس كانـت نتيجـة مبـارشة إلمهـال وتقصـر 
ــة يف  ــمية املختص ــة الرس ــا اجله ــي فرضته ــامة الت ــة، ورشوط الس ــر الوقائي ــاذ التداب ــل يف اخت ــب العم صاح
الدولـة لتفـادي اإلصابـة. فمعلـوم أن صاحـب العمـل يلتـزم قانونـا بتوفـر رشوط السـامة والصحـة املهنيـة 
داخـل منشـأته، عـى نفقتـه اخلاصـة، وفقـا ملـا تقـرره اجلهـات املختصـة، واختـاذ االحتياطـات الازمـة حلايـة 
العـال مـن أي إصابـة، أو مـرض قـد ينشـأ عـن األعـال التـي تـؤدى يف منشـأته، وتعريفهـم بسـبل الوقايـة 
ــن  ــة م ــأن الوقاي ــة بش ــات معين ــات وتعلي ــاع احتياط ــرتطت اتب ــة اش ــلطات املختص ــث أن الس ــا61، وحي منه
ــل  ــب العم ــزام صاح ــدم الت ــإن ع ــدي، ف ــم األي ــة، وتعقي ــس األقنع ــد، ولب ــد-19(، كالتباع ــروس )كوفي ف
ــه  ــن عال ــة أي م ــوت إصاب ــال ثب ــة62، يف ح ــؤولية املدني ــه للمس ــا، يعرض ــى تنفيذه ــا واإلرشاف ع بتوفره
ـاع عـن عمـل، هـو صـورة اخلطـأ الـذي يتحقـق يف  ـزام. فاالمتن بالفـروس نتيجـة لعـدم تنفيـذه هلـذا االلت
مواجهـة صاحـب العمـل يف مثـل هـذه احلالـة. يف املقابـل، يسـقط حـق العامـل يف طلـب التعويـض إن تعمـد 
إصابـة نفسـه، أو حـال خمالفتـه بشـكل عمـدي لـرشوط السـامة والوقايـة املشـار إليهـا، أو إن أمهـل إمهـاال 
جسـيا يف تنفيذهـا63. 
الفرع الثاني: التدخالت التشريعية الممكنة لإلبقاء على التوازن االقتصادي لعقد العمل
ــر  ــة أث ــل بمعاجل ــا يتص ــطيني في ــري والفلس ــل القط ــوين العم ــوة يف قان ــود فج ــبق وج ــا س ــا مم ــن لن تب
اإلغـاق القـرسي للمنشـآت بقـرارات مـن السـلطة العامـة، والروريـة ملعاجلـة األزمـات الصحيـة وغرها، 
عـى التزامـات طـريف العاقـة التعاقديـة. فالقواعـد العامـة يف القانـون املـدين تبـدو غـر مناسـبة بشـأن عقـود 
58  انظر: املادتن )109 و110( من قانون العمل القطري لسنة 2004 بخصوص حقوق العامل املصاب بإصابة عمل أو بأحد أمراض املهن.
59  املادة )85( من قانون العمل القطري رقم )14( لسنة 2004. 
60  هذا يف حال ثبوت عدم تشايف العامل بتقرير صادر عن الطبيب املختص )املادة 82(.
61  املواد )99-103( من قانون العمل القطري لسنة 2004، املادة )92( من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000.
62  باإلضافة إلمكانية تعرضه للجزاء اجلنائي واإلداري وفًقا ألحكام القانون. 
63  املادة )111( من قانون العمل القطري لسنة 2004، املادة )123( من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000.
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العمـل للفـروض املتعـددة التـي سـبقت اإلشـارة إليهـا مـن جهـة، وإلمكانيـة أن تـؤدي إىل انفسـاخ بعـض 
عقـود العمـل، وتوزيـع اخلسـارة عـى طـريف اإلنتـاج مـن قبـل اجلهـة التـي تنظـر النـزاع يف بعضهـا اآلخـر، 
يف الوقـت الـذي ربـا ال يسـتطيع صاحـب العمـل حتمـل مزيـد مـن اخلسـائر، مـا قـد يدفعـه إىل إهنـاء عقـود 
ــل أن  ــل، العام ــتطيع، يف املقاب ــاق، وال يس ــدة اإلغ ــت م ــل، إن طال ــعار العام ــدة بإش ــددة امل ــر حم ــل غ العم
يلبـي احتياجاتـه بأجـر خمّفـض كنتيجـة لـرد التـزام صاحـب العمـل املرهـق إىل احلـد املعقـول. وأيضـا، قـد 
يـؤدي التنكـر إلعـال القواعـد العامـة، والتمسـك بإلـزام أصحـاب األعـال بدفـع احلقـوق املاليـة للعـال 
كاملـة، وإن مل يارسـوا أعاهلـم، إىل شـهر إفـاس عديـد مـن الـرشكات واملنشـآت، مـا يعنـي انقضـاء عقـود 
العمـل بالنتيجـة، ومـا يرتتـب عـى ذلـك مـن شـح السـيولة يف السـوق، وانخفـاض القـوة الرشائيـة، األمـر 
ـة  ـار اجتاعي ـن آث ـه م ـا ترتك ـة، وم ـبة البطال ـاع نس ـم ارتف ـن ث ـاد، وم ـاش االقتص ـؤدي إىل انك ـد ي ـذي ق ال
واقتصاديـة سـيئة عـى املجتمـع. فـإن كان يمكـن للـرشكات الكبـرة حتمـل الوضـع القائـم لفـرتة إضافيـة، 
ولـو حمـدودة، فـإن احلـال ليـس كذلـك بالنسـبة للمشـاريع الفرديـة، والـرشكات الصغـرة، ومتناهيـة الصغـر 
واملتوسـطة، والتـي تشـكل الغالبيـة العظمـي مـن املنشـآت االقتصاديـة العاملـة يف كل مـن قطـر وفلسـطن، 
ومتثـل رافعـة االقتصـاد الوطنـي. 
باإلضافـة ملـا سـبق، فـإن القانـون القطـري رقـم )38( لسـنة 1995 بشـأن الضـان االجتاعـي، املعـدل 
بمرسـوم بقانـون رقـم )23( لسـنة 2007، ال يسـتهدف بشـكل مبـارش العـال الذيـن يزاولـون أعاهلـم. وإنـا 
يقـدم إعانـات حكوميـة لـأرس املحتاجـة64، وللعاجـز عـن العمـل، واملسـن، وبعض فئـات املجتمـع األخرى؛ 
كاملطلقـة واألرملـة وغـر ذلـك65. وأيضـا، تقتـر هـذه املعونـات عـى املواطنـن املقيمـن بصفـة دائمـة يف 
ــان  ــاص بالض ــام خ ــرار نظ ــرورة إىل إق ــو ال ــك تدع ــي66. لذل ــة األجنب ــن العال ــواهم م ــة، دون س الدول
االجتاعـي لفائـدة عـال القطـاع اخلـاص، وفقـا ملـا كفلته الرشعـة الدوليـة حلقـوق اإلنسـان؛ كاملـادة )22( من 
اإلعـان العاملـي حلقـوق اإلنسـان لعـام 1948، واملـادة )9( مـن العهـد الـدويل اخلـاص باحلقـوق االقتصاديـة 
واالجتاعيـة والثقافيـة لعـام 1966. وبالتـايل، جيـب أال ُينظـر إليـه عـى أنـه نـوع مـن املسـاعدة أو اإلغاثـة، 
بـل هـو لصيـق بالكرامـة اإلنسـانية، ويعـزز مـن مبـدأ التضامـن والتكافـل داخـل املجتمعـات، وحيقـق مزايـا 
اقتصاديـة واجتاعيـة عديـدة67. وقـد أثبتـت بعـض التجـارب نجـاح صنـدوق التأمينـات االجتاعيـة يف رصف 
64  يقصـد بـاألرسة املحتاجـة حسـب املـادة )1(: جمموعـة مكونـة مـن زوج وزوجـة، أو أكثـر، وأوالدهـم، أو بعـض أفـراد هـذه املجموعـة إذا كانـت 
جتمعهـم معيشـة واحـدة، وليـس هلـم مصـدر دخـل كاف للعيـش.
65  وفًقـا للـادة )1( العاجـز عـن العمـل هـو: "كل مـن جتـاوز الثامنـة عـرشة مـن عمـره، وثبـت بتقريـر مـن اجلهـة الطبيـة املختصـة أنـه غـر قـادر عـى 
العمـل بسـبب مـرض أو إعاقـة، وليـس لـه عائـل مقتـدر مـن اجلهـة الطبيـة املختصـة أنـه غـر قـادر عـى العمـل بسـبب مـرض أو إعاقـة، وليـس لـه 
عائـل مقتـدر، أو مصـدر دخـل كاف للعيـش". واملسـن هـو: "كل مـن جـاوز السـتن عاًمـا مـن عمـره، وليـس لـه عائـل مقتـدر، أو مصـدر دخـل 
كاف للعيـش "واملسـن: كل مـن جـاوز السـتن عاًمـا مـن عمـره، وليـس لـه عائـل مقتـدر، أو مصـدر دخـل كاف للعيـش. 
66  املـادة )2(. تكفـل احلكومـة بموجـب املـادة )19(، يف حالـة حـدوث كارثـة، بتدبـر اإلغاثـة العاجلـة، وتقديـم املعونـة النقديـة والعينيـة لـأرس 
ــن. ــراد املنكوب واألف
67  انظـر: باسـم التميمـي وعبـد الباسـط عبـاس، "احلـق يف الضـان االجتاعي-قـراءة يف قانـون احلايـة االجتاعيـة رقـم )11( لسـنة 2014"، جملـة 
ــان  ــة للض ــة العام ــة يف املؤسس ــات االجتاعي ــم، "التأمين ــو هزي ــرين أب ــراق، م 2، ع 31، 2017، ص 1-17. ش ــتنرية، الع ــة املس ــوق، جامع احلق
االجتاعـي األردين واهليئـة العامـة للتأمـن االجتاعـي يف مملكـة البحريـن دراسـة مقارنـة"، جملـة اجلامعـة اإلسـامية للعلـوم اإلنسـانية، اجلامعـة 
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مسـتحقات الئقـة للعـال الذيـن توقفـوا عـن العمـل، بسـبب جائحـة كورونـا، أو بسـبب تعثـر املنشـآت التـي 
ــون لصاحلها68. يعمل
وعليـه، يبقـى التدخـل الترشيعـي مطلوبـا لتحقيـق عدالـة اقتصاديـة معقولـة لطـريف عقـد العمـل، وبـا 
ـة  ـب ملواجه ـل األنس ـون التدخ ـد يك ـوق. وق ـن الس ـروج م ـار واخل ـر االندث ـن خط ـرة م ـآت كث ـذ منش ينق
آثـار جائحـة )كوفيـد-19(، وغرهـا مـن صـور القـوة القاهـرة حـال وقوعهـا مسـتقبا عـى عقـود العمـل 
ـل  ـاب العم ـن أصح ـاء ب ـوزع األعب ـوص ت ـة نص ـل بإضاف ـون العم ـل قان ـاث: أ( تعدي ـور ث ـدى ص يف إح
املترريـن والعـال والدولـة، عـى شـاكلة أمـر الدفـاع رقـم )6( لسـنة 2020 الـذي أصـدره رئيـس احلكومـة 
األردنيـة بتاريـخ 2020/4/8 69. وب( العمـل عـى إصـدار قانـون للتأمينـات االجتاعيـة، يتضمن منـح العال 
الذيـن توقفـت منشـآهتم عـن العمـل لظـروف عامـة خمصصـات ماليـة طيلـة فـرتة التوقـف، يتـم حسـاهبا بنـاء 
عـى سـنوات اخلدمـة والعمـر، وحجـم اشـرتاكات العامـل، واقتطاعـات رب العمـل يف صنـدوق التأمينـات 
وغرهـا، عـى أال تقـل عـن احلـد األدنـى لأجـور. باإلضافـة إىل ج( منـح خمصصـات ماليـة مـن قبـل الدولـة 
ضـد البطالـة، والتعطـل املؤقـت عـن العمـل. 
وكذلـك يمكـن ترتيـب اتفـاق عمـل مجاعـي عـى املسـتوى الوطنـي بـن ممثـي أصحـاب العمـل وممثـي 
العـال، بـإرشاف وزارة العمـل، عـى أن يكـون إطـارا مرجعيـا ملزمـا ألطرافـه لاسـتجابة ألي قـوة قاهـرة 
حتـدث خـال مـدة رسيانـه70. وتشـكل املـادة )127( مـن قانـون العمـل القطـري أساسـا هلـذه االتفاقيـات، 
ومنحـت وزيـر التنميـة اإلداريـة والعمـل صاحيـة تنظيـم مضموهنـا، ونطاقهـا، ومدهتـا وتفسـرها. إال أن 
هـذا اخليـار الثالـث يبقـى األبعـد منـااًل مـن بـن اخليـارات املتاحـة؛ كونـه بحاجـة إىل اتفـاق مـن ممثـي طـريف 
اإلنتـاج، وعـادة مـا يصعـب التوصـل إليـه؛ لتعـارض املصالـح االقتصاديـة مـن جهـة، والحتاليـة ضعـف 
اجلهـات أو االحتـادات التـي متثـل العـال. 
أخـرا، يعتـرب العمـل عـن بعـد مـن احللـول العمليـة التـي أظهـرت هـذه اجلائحـة إمكانيـة اللجـوء إليهـا 
للتكيـف مـع الظـروف املسـتجدة، ولتخفيـف تكلفـة اإلنتـاج، بالنسـبة للقطاعـات التـي تسـمح طبيعـة عملها 
للعامـل بمزاولـة عملـه مـن منزلـه، أو مـن مـكان حجـره الصحـي. لكـن يف املقابـل، يثـر هـذا النـوع مـن 
اإلسامية، غزة، م 28، ع 1، 2020، ص 300-279.
68  انظـر عـى سـبيل املثـال يف التجربـة املغربيـة: أمينـة رضـوان، "دور الصنـدوق الوطنـي للضـان االجتاعـي يف التعامـل مـع جائحـة كورونـا"، جملـة 
الباحـث للدراسـات القانونيـة والقضائيـة، حممـد قاسـمي، املغـرب، ع 17، 2020، ص 85-68.
69  وضـع هـذا األمـر مجلـة مـن التدابـر للحـد مـن إهنـاء عقـود العمـل، وإلغـاء أي تعهـدات أو اتفاقيـات تنتقـص مـن حقـوق العامـل، وإلغـاء 
االسـتقاالت اإلجباريـة، وسـمح بتخفيـض أجـر العـال الذيـن يعملـون يف منشـآت شـملها قـرار اإلغـاق بنسـبة ال تزيـد عـى نصـف األجـر، 
وبـا ال يقـل عـن احلـد األدنـى لأجـور، ضمـن رشوط معينـة حيظـر جتاوزهـا، وشـجع عـى العمـل عـن بعـد، ومنـح حوافـز تشـجيعية ألصحـاب 
العمـل امللتزمـن بدفـع أجـور العـال كاملـة، وكّلـف الدولـة بتحمـل مسـؤوليتها جتـاه العـال الذيـن تـم إيقافهـم عـن العمـل بعـد ثبـوت اسـتحالة 
املنشـأة عـى الوفـاء بالتزاماهتـا جتاههـم، وكذلـك عـال املياومـة غـر املشـرتكن يف الضـان االجتاعـي. وحافـظ هـذا األمـر عـى األجـور كاملـة 
للعـال الذيـن مارسـوا أعاهلـم كاملعتـاد، إال أنـه يف املقابـل أجـاز االتفـاق بـإرادة العامـل احلـرة عـى ختفيـض أجـره، رشيطـة أال يتجـاوز مقـدار 
التخفيـض 30 % مـن األجـر العـادي، وأال يتـم اللجـوء هلـذا اخليـار إال إذا كان التخفيـض شـامًا لرواتـب اإلدارة العليـا للمنشـأة.
70  وفًقا للادة )56( من قانون العمل الفلسطيني لسنة 2000 جيب أال تقل مدة االتفاق اجلاعي عن 3 سنوات.
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العمـل عديـد اإلشـكاالت منهـا: آليـات توفـر رشوط الصحـة والسـامة املهنيـة داخـل املنـزل، ومـا يتصـل 
بذلـك مـن خماطـر التأثـرات الصحيـة للعمـل عـن بعـد؛ كأرضار شاشـة احلاسـب اآليل، واألليـاف الضوئيـة 
ــة  ــل، باإلضاف ــش العم ــلطة مفت ــك لس ــوع ذل ــة خض ــدى إمكاني ــا، وم ــل منه ــة العام ــبل محاي ــا، وس ونحوه
ــاة  ــة، واحلي ــل يف اخلصوصي ــق العام ــل يف اإلدارة واإلرشاف وح ــب العم ــلطة صاح ــن س ــة ب ــات املواءم آللي
ــاق  ــن نط ــوع ع ــذا املوض ــروج ه ــرا خل ــا. ونظ ــخصية، وغره ــه الش ــة بيانات ــه، ومحاي ــة منزل ــة وحرم اخلاص
دراسـتنا هـذه، فإننـا نـرى أن تنظيـم العمـل عـن بعـد يسـتحق العنايـة والدراسـة مـن قبـل الباحثـن وصنـاع 
القـرار، فربـا سـتلجأ إليـه منشـآت كثـرة يف املسـتقبل، مسـتفيدة مـن التكنولوجيـا احلديثـة، ومـن جتربتهـا 
خـال فـرتة جائحـة فـروس )كوفيـد-19(، ناهيـك عـن تنامـي االقتصـاد الرقمـي باسـتمرار يف خمتلـف دول 
العـامل.
 الخاتمة
خلصـت الدراسـة إىل أن واقعـة فـروس كورونـا )كوفيـد-19( ومـا نجـم عنهـا من سياسـات وإجـراءات 
حكوميـة، كإغـاق املنشـآت كليـا أو جزئيـا، وتقييـد حركـة تنقـل األفـراد، هبـدف السـيطرة عـى الوبـاء واحلد 
مـن تفشـيه وعـدواه، قـد تشـكل بالنسـبة لبعـض عقـود العمـل سـببا أجنبيـا يف صـورة قـوة قاهـرة؛ لتوفـر 
رشوط األخـرة يف احلالـة حمـل البحـث، وقـد تشـكل ظرفـا طارئـا يف حـاالت ضيقـة جـدا، عنـد ثبـوت حتقـق 
رشوط إعـال نظريـة الظـروف الطارئـة يف النزاعـات املعروضـة عـى اجلهـة التـي تنظرهـا، دون املسـاس بـأي 
نصـوص تكـون واجبـة التطبيـق يف قوانـن العمـل؛ نظـرا ملـا تشـكله مـن محايـة خاصـة حلقـوق العامـل؛ فقـد 
يلجـأ القـايض ملنـح صاحـب العمـل املعـرس أجـا قضائيـا لتنفيـذ التزامـه بدفـع بقيـة األجـر، ويرفـض تطبيـق 
ـآت  ـل منش ـام عم ـة انتظ ـك يف حال ـن ذل ـا م ـة أي ـكل اجلائح ـد ال تش ـة. وق ـروف الطارئ ـة الظ ـكام نظري أح
معينـة وعـدم شـموهلا بتدابـر اإلغـاق. 
هلـذا، يبقـى للمحكمـة املختصـة سـلطة التثبـت مـن حتقـق حالتـي القـوة القاهـرة والظـرف الطـارئ مـن 
خـال وقائـع النـزاع، ومـا يقدمـه املدعـي مـن بينـات، وفـق منهجيـة فحـص كل نـزاع عـى حـدة؛ ألن احلكم 
القانـوين للنـزاع خيتلـف بحسـب نتيجـة التكييـف القانـوين لـه. ويف حالـة املنشـآت التـي تضمنـت عقودهـا، 
ولوائحهـا، وأعـراف مهنتهـا، مزايـا أفضـل للعامـل مـن تلـك التـي تقررهـا قواعـد القـوة القاهـرة، فيعطـل 
حكـم األخـرة ويصـار إىل إعـال تلـك األحـكام التعاقديـة والتنظيميـة بوصفهـا أفضـل للعامـل تسـمو يف 
التطبيـق عـى نصـوص قانـون العمـل. 
ــازة  ــة، أو إج ــازة مرضي ــل يف إج ــار العام ــل اعتب ــب العم ــكان صاح ــا أن بإم ــة أيض ــتنتجت الدراس واس
سـنوية يف حالـة إصابتـه بالفـروس واحلجـر الصحـي اإللزامـي عليـه، أو يف حالـة عـدم قيامـه بـأي عمـل 
ــدم  ــى التق ــل ع ــار العام ــل إجب ــب العم ــن لصاح ــن ال يمك ــوال. لك ــب األح ــأة بحس ــاق املنش ــرا إلغ نظ
للحصـول عـى إجـازة بـا أجر، وإنـا تبقـى هـذه املسـألة مرتوكـة إلرادة واختيـار العامـل نفسـه. وبخصوص 
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النـزاع حـول ختفيـض أجـر العامـل بسـبب انخفـاض سـاعات عملـه الناتـج عـن اإلغـاق القـرسي اجلزئـي 
للمنشـأة، فيظـل للقـايض سـلطة رفـض التخفيـض أو مراجعـة قيمتـه، بـا ال يقـل عـن احلـد األدنـى لأجور، 
بنـاء عـى نتيجـة فحصـه الختبـار املواءمـة بـن إعـال قواعـد املهلـة القضائيـة يف جانـب صاحـب العمـل، 
ـد  ـارئ، عن ـرف الط ـى الظ ـب ع ـر املرتت ـق األث ـض، وتطبي ـد التخفي ـة بع ـبة املتبقي ـع النس ـأن دف ـه بش إلمهال
ثبـوت رشوطـه، بشـكل متتـاٍل، بـا ينسـجم مـع قواعـد محايـة العامـل. 
ـا بعمـل خيتلـف  ـام صاحـب العمـل بتكليـف العامـل مؤقت ـة قي وكذلـك، خلصـت الدراسـة إىل إمكاني
عـن ذلـك الـذي كان يؤديـه قبـل ظهـور اجلائحـة؛ للحـد مـن خسـارته كتدبـر لتخفيـف األرضار، رشيطـة 
أال يشـكل هـذا التكليـف إسـاءة للمركـز األديب للعامـل، أو ختفيضـا ألجـره دون مسـوغ. وكشـفت الدراسـة 
أن فـروس كورونـا ال يشـكل مرضـا مهنيـا، وال إصابـة عمـل، وإنـا يبقـى وصفـه مرضـا عاديـا، تطبـق عليـه 
أحـكام اإلجـازة املرضيـة، مـع بقـاء حـق العامـل املصـاب بمطالبـة صاحـب العمـل بالتعويـض حـال ثبـوت 
إمهـال األخـر باتبـاع إجـراءات ورشوط الوقايـة والسـامة، وفقـا للقواعـد العامـة يف القانـون املـدين. مـع 
ماحظـة إمكانيـة اعتبـار اإلصابـة بـه مرضـا مهنيـا يف قانـون العمـل الفلسـطيني فقـط بالنسـبة للعاملـن يف 
املشـايف ومراكـز البحـث، ممـن يكـون منهـم عملـه وثيـق الصلـة هبـذا النشـاط املهنـي، باعتبـاره يأخـذ حكـم 
األمـراض املعديـة غـر املحصـورة، الـواردة يف ملحـق القانـون.
ــوادث  ــر احل ــه أث ــدم تنظيم ــل؛ لع ــون العم ــوة يف قان ــود فج ــن وج ــة م ــه الدراس ــا أظهرت ــه، ومل ــاء علي بن
ـه القواعـد العامـة غـر مائمـة لطبيعـة  العامـة واالسـتثنائية عـى عقـود العمـل يف الوقـت الـذي بـدت في
وخصوصيـة هـذه العقـود، ويف ظـل غيـاب قوانـن للتأمينـات االجتاعيـة، فـإن ذلـك قـد يـؤدي إىل ترسيـح 
عـدد كبـر مـن العـال دون توفـر محايـة اجتاعيـة هلـم. وعليـه، تـويص الدراسـة بـا يـي:
يف الوقـت احلـايل، إدخـال تعديـات عـى قانـون العمـل تقـي بتعليـق نفـاذ عقـود العمـل السـتحالة - 
تأديـة العمـل كليـا بشـكل مؤقـت، مـع منـح العـال املترريـن مسـاعدات نقديـة مـن الدولـة، أو سـلف 
مـن قبـل صاحـب العمـل، إن أمكنـه ذلـك، أو كليهـا إىل حـن زوال العـارض املؤقـت؛ وذلـك تفاديـا 
ـة أجـور العـال للتخفيـض يف حـال مارسـوا أعاهلـم  إلهنـاء العقـود. والنـص كذلـك عـى عـدم قابلي
بشـكل عـادي عـن بعـد، مـع إمكانيـة تأجيـل دفـع مـا ال يزيـد عـن %70 منهـا، وبـا ال يقـل عـن احلـد 
ــت  ــي تراجع ــآت الت ــبة للمنش ــهور، بالنس ــة ش ــة كثاث ــرتة معين ــى ف ــد ع ــدة ال تزي ــور، مل ــى لأج األدن
أرباحهـا بـذات النسـبة فأكثـر. أيضـا، يمكـن النـص عـى اعتبـار مـدة احلجـر الصحـي يف حكـم اإلجـازة 
املرضيـة، والتغيـب عـن العمـل لسـبب يعـود للجائحـة وتدابرهـا تغيبـا مرشوعـا. وبالنسـبة إىل إهنـاء 
ــن  ــا يره ــري ب ــل القط ــون العم ــايل يف قان ــص احل ــل الن ــي تعدي ــدة، فينبغ ــددة امل ــر حم ــل غ ــود العم عق
ــإرشاف وزارة  ــأة ب ــة املنش ــادة هيكل ــيمة، ورضورات إع ــارة اجلس ــة كاخلس ــباب موضوعي ــاء بأس اإلهن
التنميـة اإلداريـة والعمـل عـى هـذه اإلجـراءات. إضافـة لذلـك، يفضـل حتفيـز القطـاع اخلـاص بتخفيض 
313  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
الرائـب املسـتحقة عليـه طيلـة فـرتة بقـاء اجلائحـة، ومنـح مزايـا تشـجيعية للمنشـآت التـي حتافـظ عـى 
العالـة، كـرشاء خدماهتـا مـن قبـل السـلطات العامـة باألولويـة عـى غرهـا.
بعـد ختطـي املرحلـة احلاليـة، وهبـدف احلفـاظ عـى حالـة معقولـة وعادلـة مـن التـوازن االقتصـادي بـن - 
مصالـح طـريف عقـود العمـل؛ وللحـد مـن إفـاس بعـض املنشـآت، وتقليـا مـن حـاالت إهنـاء هـذه 
العقـود للخسـارة، وبـا يضمـن املحافظـة عـى اسـتقرار االقتصـاد الوطنـي بالنتيجـة، جيـب العمـل يف 
كل مـن قطـر وفلسـطن عـى سـن قانـون خـاص للتأمينـات االجتاعيـة باملفهـوم واملحتـوى املتعـارف 
ــدوق  ــهرية يف صن ــرتاكات ش ــع اش ــل بدف ـاب العم ــزام أصح ـم إل ــث يت ــة، بحي ــة املقارن ــه يف األنظم علي
ــي  ــد املعن ــة يف البل ــة العال ــال، وخصوصي ــة األع ــي بيئ ــب تراع ــرشوط ونس ــة، ب ــات االجتاعي التأمين
كنتيجـة للدراسـات االقتصاديـة واملسـحية التـي يتعـن تنفيذهـا، ليتـم رصف مسـتحقات للعـال الذيـن 
توقفـت أنشـطة منشـآهتم ألسـباب طارئـة، باإلضافـة ملسـتحقات التأمـن مـن البطالـة أو التعطـل املؤقـت 
عـن العمـل، والعجـر، واملـرض، وإصابـات العمـل وغرهـا، كل ضمـن رشوطـه وفقـا للقانـون املقـرتح، 
ـة بنـص القانـون لتقديـم مسـاعدات يف احلـاالت التـي يغطيهـا  ـاك دور مسـاند للدول عـى أن يبقـى هن
ــامل  ــح املع ــرتح واض ــروج بمق ــة للخ ــة متخصص ــة واقتصادي ــات قانوني ــراء دراس ــويص بإج ــون. ون القان
لنظـام التأمينـات االجتاعيـة. 
إجـراء بحـوث متخصصـة حـول اإلشـكاليات القانونيـة للعمـل عـن بعـد، ودعـوة املرشعـن إىل دراسـة - 
تنظيـم هـذا النـوع مـن العمـل باالسـتناد إىل نتائـج البحـوث ذات الصلـة.
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